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

 –أصل الاحتياط -لا و هوأ هامٍّ  اجتهاديٍّ  مسلكراسة ēدف لبيان و تأصيل ه الدِّ ذإن ه      
الشارع، ه أصل لرعاية مقاصد أحكام نَّ حيث إمن  ة الشرعحكم ةتجليالذي له أهمية كبيرة في 

 .كليفالتف من عهدة المكل رجأنه يخ :أخرىمن ناحية  و

أنواعه و  الكشف عنب فهوم الاحتياطلم نةبيإنما جاءت م كذلك؛ه الدراسة  ذو ه- 
  .اجتهادياباعتباره مسلكا و الضوابط التي يقوم عليها  الأسسمقاصده و 

رحمة االله - همم كلَّ نا على أĔَّ صْ ا الأصل و خلُ ذعرض لموقف العلماء على ه بيان أو و بعد تمَّ -
 إلاَّ  إنكارهع في ه شنَّ  ابن حزم الذي قال عنه الكثيرون بأنَّ ا الأصل و حتىَّ ذيقولون đ -عليهم

يل الورع و هو مندوب بِ ما كان من قَ  :لالأوَّ : ه جعل الاحتياط قسمين ه استبان من أقواله أنَّ نَّ أ
ه ردَّ في  ابن حزم  شنَّع ا الأخير هو الذي ذو ه ، ك في الحكممبناه على الش: انيالثَّ و إليه ؛ 

  .م حراما ر ــــــــو يح لاً ل حلاأي الاحتياط الذي يحلِّ 
 -إن لم نقل كل-لِّ أخذ الإمام مالك لهذا الأصل في جُ ثم عرضت الدراسة إلى بيان مدى -

تطبيقات ترجع إلى قواعد الأصول و أخرى للفتوى و أخرى للقواعد الفقهية و :منهافروع فقهه 
  .منها طبيقية لكلٍّ تَّ الماذج نَّ ال بعض معالترجيح لقواعد  أخرى



  



 
 

  د
 

:  

ن في  ن؛ و المنعم على عباده بأنواع المل المطرد المبينالمعين صاحب الفض طيفالله الل دالحم   
تمان لألام الاة و السّ الكرب على عباده المبتلين و الصّ  و فارج الأمورر سّ يحين  م كلّ 

ّ لأا اس أجمعين و على آله و االله للن دايةــد المبعوث رحمة للعالمين و هدنا محمّ كملان على سي
  ا بعد؛و أم ينالد م إلى يومداهبع هعلى Ĕجهم و ات ارامين و من سالمي أصحابه الغرِّ 

 أن"من شأĔا  ابتة التيالث الأصولو  من القواعد لةة على جممبني ةالإسلاميريعة الش فإنَّ    
عصار و لأا لدبو ت الأنظاربينهم عند اختلاف  عاجين و مر دهين في التفقللم اسابر تكون ن

في ترجيح  الإنصافعلى  لأتباعهمبة ر و د الأمصارالاختلاف بين فقهاء  لالإق إلى سبلاً 
ا تطبيقي عتبر مسلكاو القواعد التي ت الأصولو من بين هذه  )1(."عند الخلاف  الأقوالبعض 

 čته أئمَّ و  الإسلامل به علماء الذي عمِ  "الاحتياطأصل " رعية ا لرعاية المقاصد الشَّ اجتهادي
 قها في كثيرٍ ر ــقضاياه و تف به الكثير من عدم الوضوح بسبب تشعفنلكن يكت ؛و حديثاً  قديماً 

 كثيرا من فروع   الأصلا على هذا و ندين بــهـجتــالم أنغم من ر بال الإسلاميشريع من أبواب التَّ 
ة على الاحتياط مبني ا ــهالشَّريعة كل" :قال الشاطبي. بينهم في العمل به على تفاوتٍ مذاهبهم 

    العلماءسلطان  و قال )2(؛"مفسدةيكون طريقاً إلى  ا عسى أنممز زم و التحر و الأخذ بالح
 و قليل ك،لاجتناب المفاسد بالتر و  ،الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل إنَّ :"بن عبد السلام  العز
ل في كثير من و يعتبر الإمام مالك من أكثر الفقهاء إعمالا لهذا الأص)3(".يفعل ذلك من 

 .هية المبنية على قاعدة الاحتياط؛ حيث زخرت كتب المالكية بالفروع الفقفتاويه و اجتهاداته

                                                             
  .165ص  مقاصد الشَّريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور ، - 1
  .2/276 ،، الموافقات في أصول الشَّريعةأبو إسحاق الشَّاطبي - 2

.1/58 ،قواعد الأحكام ،العز بن عبد السلام - 3  



 
 

  ذ
 

- نظرية الاحتياط عند الإمام مالك:"ومن هنا كان اختياري لدراسة هذا الموضوع تحت عنوان 
  ". -تأصيلية تطبيقيةدراسة 

  :البحثإشكالية 

 الإسلاميريع شْ دة من التَّ متعدِّ  أنحاءٍ في  باً عُّ المواضيع تشَ  أكثرِ من  موضوعٌ  الاحتياطموضوع  إنَّ 
  .الأصولي الفقه و مَ لْ ة عِ خاصَّ 

العباد و قة بمصالح المتعلِّ التَّطبيقيَّة ة المسالك الاجتهاديَّ  همِّ أحد أ الاحتياط إنف ؛و على ذلك
تقييد  ينبغيتتشاكل عليه من الوعورة مما  الأصل لذلك هذا ،و الآجلِ  رعايتها في العاجلِ 

هود ألا شريعي المعالتَّ  ننِ ن ذلك اĐتهد على السَّ مالاجتهاد فيه بضوابط و أسس حتى لا يخرج 
   :الآتيصت إشكالية البحث كو على ذلك تلخَّ  ؛لمقصد الشرع يجب موافقة الأحكام- :و هو 

 ؟ما هي حقيقة الاحتياط عند الإمام مالك  )1
 ما حكم العمل به؟ )2
 و ماهي الأدلة التأصيلية الناهضة بحجيته؟ )3
 ؟به و ضوابطه شروط العملو ما هي  )4
 ؟ مقاصد الاحتياط أهمّ ما هي  )5
 ما هي تطبيقات الاحتياط في فقه الإمام مالك؟  )6

 

  

  



 
 

  ر
 

  

    :أهمية البحث

  :يليتتجلى أهمية أصل الاحتياط؛ فيما 

جعلت له أحكاما  لذلك الفرد؛للمحافظة على حياة  جاءتإنما  الإسلاميةريعة الشَّ  نَّ إ-
مستقرات من روح الشَّرع لتسييره و ضبطه و رسم ما هو حلال له و حرام عليه، و إذا لم 
ليل الأصلي ما يعوِّل عليه اĐتهد في استخرج الأحكام أخذ بالاحتياط في  يوجد من الدَّ

   .ليل الشرعي لإصدار الحكممقام الدَّ 

فكما دعا الإسلام إلى اتقاء  التهم؛لاحتياط هو الشبهة و االصرح الذي يكون فيه -
كذلك دعانا لاتقاء مواطن الشبهات حفاظا للإنسان على   الدين؛الشبهات للاحتياط في 

  .وجوده وكيانه بعرضه و شرفه

لامة يتدوالها من كان، و ذلك بالأخذ بالرخص مطلقا بحجـة رفع ــــليس ه إن هذا الأصل-
الحرج، أو التنطع في الدين و التشدد و الغلو فيه من أن الدين دين رهبانية على أساس 
الأخذ بالاحتياط، لذلك ينبغي بيان بأن لهذا المسلك الاجتهادي ضوابط و أسس يقوم 

  . عليها

  :؛كمايليالخطة المتـــبعة

  .خاتمةمباحث و  ةمة و ثلاثمقدّ :فيجاءت راسة ة المنتهجة لهذه الدطو الخ

و  تحريرها،و الخطة المنتهجة لهيكلتها و  الدراسة؛فكانت في بيان أهمية هذه :المقدمةفأما 

  .المتبع، و بعض الضوابط المنهجيةالمنهج العلمي 



 
 

  ز
 

  .التشريعيةفيه بيان حقيقة الاحتياط و أنواعه و مقاصده :الأولو المبحث 

فيه موقف العلماء الأجلاء من هذا الأصل، و من ثمَّ الأدلة التأصيليَّة  نتبيَّ :و المبحث الثاني

  .التي تنهض بالحجية لهذه النظرية

ما ترجع إلى  منها تطبيقات الإمام مالك لهذا الأصل؛فيه بعض  عرضت :الثالثو المبحث 

و منها ما  الترجيح،الأخرى إلى قواعد  الفقهية، وقواعد الأصول، و منها ترجع إلى القواعد 

  . ترجع إلى قواعد الفتوى

قدم في لب البحث من الجانب النظري و الجانب تفكان فيها استخلاص ما و أما الخاتمة؛ 

  .التطبيقي، مع إبداء بعض التوصيات

  :راسات سابقةدِّ ال

ا غير مخصَّص   čهنالك العديد من الدراسات حول موضوع الاحتياط لكن أغلبها كان عام

جد قليله متناثرا بين ثنايا البحوث غير موفٍّ وكافٍ    .لمذهب معين؛و إلا وُ

وهي رسالة دكتوراه من إعداد منيب بن محمود  ؛العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي:-

ة في الجانب النظري و هذه الرسالة كانت لها تعلق بالدراس.الأولى، الطبعة النفائس ، دارشاكر

  .الاحتياط  أدلةو خاصه في ، دون التطبيقي

د عمر ها محمَّ وهي رسالة دكتوراه، أعدَّ ؛ةة تطبيقيَّ دراسة تأصيليَّ  ة الاحتياط الفقهيّ نظريَّ :-
ق. ءت محكمة لما قبلهاو هذه الرسالة جا.م2006، الأردنية،الجامعة سماعي  وكذلك لها متعلّ



 
 

  س
 

إلا أنه لم يبين . بالجانب النَّظري لهذه الدراسة، خاصة في مسألة موقف العلماء في الاحتياط
  . بأن هذا الأصل هو أصول مالك الاستئناسية الذي أخذ به في أحكامه

يؤخذ  كذلك، ) على شبكة الألوكة( الاحتياط حجيته و ضوابطه؛ أحمد الريسوني ، :-
موقف سبق من القول على الدراسات الأخرى في الجانب النظري من حيث عليه نفس ما 

  .لعلماء و بيانه جيدا، و من جميع الزوايا
بحث شارك به على ( مصطفى بوزغيبة، نظرية الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك، :-

  ).شبكة الألوكة
قواعد :الأصل ككتابضى على كتب القدامى رحمة االله عليهم في تصوير هذا لا نتغا كما:-

الذي لابن القيم : الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ، و بدائع الفوائد
وسائر كتب الفقه للمذهب المالكي و  لسحنون:و المدونةقلمه كان سيالا على هذا الأصل ،

يكشف مدى إلا أنه لم يوجد بحث يؤصِّل بلورة هذا الأصل عند الإمام مالك،أي  لم  .غيره
إعمال الإمام مالك لهذا الأصل ، علما أن كتب المالكية زاخرة بذلك ،لكن في جل المسائل و 

  ).أي المسائل المبنية على أصل الاحتياط(الفروع الفقهية يستصعب استخراجها 
  

  :عراسة الموضو بع في دتالمنهج الم

إضافة ذا الموضوع وتنسيقها، لهة ادّ ـالمالاستقراء في جمع راسة هو بع في هذه الدّ تّ ـالم نهجالم 
  .محتواهاحليلي في دراسة المنهج التَّ  إلى

  :يأتيمصادرها وفقا لما  إلى بعزوها الآثاركما اعتمدت في توثيق المعلومات و -

إن كانت في الصحيحين النبوية ف الأحاديثو عزو  بأرقامهاسورها  إلى القرآنية الآياتعزو -1

  .استيعاب جميعهاكانت في غيرهم بينتها دون   إنو  ،الموطأ اكتفيت بذلكو في أو أحدهما أ



 
 

  ش
 

  .نو مشهور ن الأغلب لأ للأعلام أترجملم -2 

  .و المصادر و المراجع على هذا الترتيب الأحاديثو  الآياتفهارس  أثبت- 3 

بل جهد  الكمال، افيه ت مدَّعيةليس أقدم رسالتي هذه،بكل تواضع و احترام و  ؛هذا

  .يرتكز أكثر بالإرشادات و النصائحالمقلّ الضعيف الذي 

و .ما لما فيه الفلاحو يسددنا دائ ،يوفقنا لما فيه الصلاح أن المولى عزوجل و جلَّ أسأل 

  .سلم و على آله و صحبه أجمعين صل اللهم و سلم على سيد الخلق صلى االله عليه و 
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 راسة إزالةالدفاهيم و مصطلحات لم بيانٍ  من لابد لذلك؛منهج و خصائص لدراسته وضوعلكل م
حاول أهذا المبحث س في لذلك،كنه الأشياءتي تحجب الفهم عن نور الحقيقة و  بس الّ لغشاوة اللّ 

 بيان سيتمتي تجمعهما، كما ة، والعلاقة الَّ ة والاصطلاحيَّ غويَّ احية اللُّ مفهوم الاحتياط من النَّ  إيضاح
  . نواعهأو ؛الفروق بينها ين أهمِّ يِ ــِ تبْ  ؛تي لها صلة بالاحتياطالمصطلحات الَّ ول بعض و توضيح مدلُ 

  لة بهمفهوم الاحتياط و الألفاظ ذات الصِّ : لالمطلب الأوَّ 

  الاحتياط مفهوم: لالأوَّ الفرع 

َ اَ  :لغةتعريف الاحتياط : لاأوَّ  ُ لح ِ اء كَ الطَّ  او وَ وَ لْ اَ  وَ  اء ُ و هي الشَّ  ،ةدَ احِ ة وَ مَ ل  ؛يءبالشَّ طيف يء ي
َ و حِ  حاطه يحوطه حوطاً  فالحوط من على الجدار حقيقة  حائط أطلقواسم الفاعل  ؛ةيطَ و حِ  ةً اطَ ي

  )2(»ارِ هَ لنـَّ اْ ا بِ هَ ظُ فْ حِ  أهل الحوائطى لَ عَ «: منه قوله )1(؛و على البستان مجازاً 
ية الإحاطة الحسِّ هو ي و إطلاق حسِّ : ن الها إطلاق" حوط "ة مادَّ  أنَّ  من تبينَّ يمن خلال هذا و 

  :ما يلية منها َّـ ة إطلاقات مجازيو عدَّ  يء،بالشَّ 

يانة و التَّعهُّد:ل الأوَّ  ُ :الحفظ و الصِّ ده و كلأه هَّ صانه و تعَ قال حاطه يحوطه حياطة أي حفظه و ي
  )3(.و رعاه

  .أخذ في أموره بالحزم لنفسه، أي  لــــالرج احتاط  يقال:الأخذ بالحزم:الثَّاني

  .موره بالحزمأفي   الرجل  خذأأي:الأخذ بالأوثق :الثالث
                                                             

؛وبعضهم يجعل الاحتياط 1/234، المغرب في ترتيب المعرب،المطرَّزي ،2/120،معجم مقاييس اللُّغةابن فارس،:ينظر-1
  .60،ص المصباح المنيرالفيومي ،:من الياء و الاسم الحيط،ينظر

 
  .426،ص )1429:حديث رقم(القضاء في الضواري و الحريسة ،:الأفضية ، باب:، كتابالموطأرواه مالك، -2
  .13،صالتَّعريفات،الجرجاني ،317- 7/315،لسان العربابن منظور ،:ينظر-3



 
 
 

 

2 

 

 :تعالىقال ومنه )1(.يء و أدركه من جميع جوانبهحدق بالشَّ أو احتاط أي  يءبالشَّ  حاطأو :ابعالرَّ 
. َّ كخ كح كج  قم قح 7 8 ُّ 

)2(
 

  )3(.مر يريده منه و هو رافضهأيقال حاوط فلان أي داوره في  :الخامس

  :اط اصطلاحاــالاحتي: ثانيا

 هو أنَّ :ذلكبب في و السَّ .تهو الكشف عن ماهيَّ  اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاحتياط
بل نجده متناثرا  الأصل؛ لهذا مستقلا م تعريفايقدِّ  لم منهم بالحديث عن الاحتياط نيــــأكثر من ع

المناقشة ض معرِ و تارةً في  عليل ،وجيه و التَّ ض التَّ معرِ شَار إليه في ـــي ة أيالفقهيبين الفروع 
زوع إلى ـــلاحظ على أكثرها النـــا يمم)4(،تعريفاēم متباينة تباينا ملحوظالذلك جاءت  ؛والاعتراض

  )5(:مناحيثلاث 

ُ بب المأي السَّ ( إليه فضيةـــــريق المتعريف الاحتياط بالط :لالأوَّ    ).العمل بالاحتياط إلى لجئــ

ُ تعريف الاحتياط بالمآل الَّ  :انيالثَّ  ُـالم الأثرأي (جى منه رْ ذي يـ   .)ى من العمل بالاحتياطرجَّ ـ

َ نـَ المعْ  مراعاة:الثالثَّ    .اعً مين ي

بب الملجئ إلى العمل أي السَّ (ريق المفضية إليه تعريف الاحتياط بالطَّ :لالأوَّ حى نْ ا المَ فأمّ 
ومن ؛ كالشَّ د و ردُّ التَّ  دفع معنىمن راعى في تعريفه و في هذا من العلماء )بالاحتياط

  :أبرزها
                                                             

  .215، ص)مجمع اللغة العربية(، المعجم الوسيط، 317-7/315، مصدر نفسهابن منظور، : ينظر-1
  ].20: سورة البروج[-2
  .664،ص القاموس المحيطالفيروز آبادي،:ينظر-3
  .20، ص نظريَّة الاحتياطعمر سماعي، -4
ْسوني،  35إلى -20،ص مرجع نفسه سماعي ، عمر: ينظر-5 ّ الاحتياط ضوابطه و حجّ ،أحمد الرَّي على شبكة :ينظر(،  تهي

  ).  الألوكة
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 هذا و  )1(."كن من إزالة الشـــكمتعل ما يــاط هو فــالاحتي:"المناوي و  تعريف الكفوي
ك رفع الشَّ  إلى ذلك فإنَّ  إضافةً )(؛منه المعتبريقيد بولم  القمطْ فيه ك الشَّ  ظكان لفْ   عريفالتَّ 

 )2(.اجتهادي أي بأكثر من مسلكٍ  قد يحصل بغير الأخذ بالاحتياطفس عن النَّ 
  ّو هو  هف إلى مالا يريبريب المكلـك ما يتر  ورع هوــو ال":لامالسَّ بن عبد  تعريف العز

 .ن منه لى ماهو متيقإفيه  يشك ما فك المكلتر أي )3(".ياطــر عنه بالاحتــعبالم
  ُ ر قص ه تمبأن ينبتعريف يفي هذا التّ )4(."ليلينوى الدهو العمل بأق":مام تعريف ابن اله

ن ذلك من صنوف وْ في كَ  التَّعارضوهي الأخذ بالأقوى عند الاحتياط على بعض صوره 
ي ولا يظهر فيه مدلول لفظ الاحتياط المقتضِ  فاقاالعمل بالأقوى واجب ات لأن؛ رالاحتياط نظ
مقتضى  أضف إلى ذلك أنّ .د والاحتمالغوي وجود ما يبعث على التردُّ ه اللُّ بحكم وضعَ 

ة فليس الأخذ بالأقوى من الأدلَّ من المسائل؛ قد يكون في العمل بالأضعف في كثيرٍ طالاحتيا
 )5(.رادهو مقتضى الاحتياط على وجه العموم والاطِّ 

  )ى منهَّـ أي الأثر المرج(ذي يرجى منهبالمآل الَّ  تعريف الاحتياط:انيالثَّ  المنحى

ز من الوقوع في المحذور؛ حرُّ ظ و التَّ حفُّ و في هذا من العلماء من راعى في تعريفه معنى التَّ 
  :و من أبرزها

                                                             
  .39،صعاريفات التَّ وقيف على مهمَّ التَّ المناوي ، ،56،ص  اتيَّ لِّ الكُ ،الكفوي-1
 - أضرب متفاوتهكوك الشُّ  لأنَّ ذلك  ُ ُ  ومنها مالارع التحوط من أجله شْ ، منها ما ي  .رعشْ ي

  .46،ص العمل بالاحتياط ،محمود شاكر-2
  .2/111قواعد الأحكام،  العزّ بن عبد السَّلام،-3

  .2/67، التّقرير و التّحبير ابن أمير الحاج،-4
  .17، ص ، نظرية الاحتياط الفقهيعمر سماعي -5
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 عريف ومن خلال هذا التَّ  )1(."فس من الوقوع في المآثمظ النَّ هو حفْ :"تعريف الجرجاني
فوس من الوقوع في الجرجاني رحمه االله كان مقصوده من الاحتياط هو حفظ النُّ  نَّ أيظهر ب

قاء لاتِّ  هو مسلكٌ  كذلك  ،إليه مندوب عملٍ  فضلِ كما يكون لتحصيل الاحتياط   مع أنَّ ،المآثم
 )2(.مكروه فعلٍ 

 ب عن شوائ وأبعدُ ،لأصول الأحكام هو فعل ما هو أجمعُ " :وميالفيُّ  تعريف
جمع أهو ما   لفعْ   نَّ أ  إذْ  )4(؛عريف العموم وعدم المنعويلاحظ على هذا التَّ )3(."أويلاتالتَّ 

رة بل المقرَّ  الأصولق بالاحتياط دون سائر علَّ متَ له ليس و  وحتميٌّ  واجب أمر الأحكام لأصول
رع يوافق روح الشَّ  على حسب كل مسلك تشريعيٍّ  شريعاتالتَّ  فيه و منه تصدر صبُّ ي الكلُّ 
  .رعجله شُ أق المقصود الذي من يعني يحقِّ  طبعا

 ي المرء أن يكون غير قِ اجتناب ما يتَّ  نفسه وهوو الاحتياط هو التورع ":تعريف ابن حزم
 )5(."تاطحْ قاء ما غيره خير منه عند ذلك المُ اتِّ  أو ؛و إن لم يصح تحريمه عنده جائز
صورة من صور  و ما ذلك إلاالاحتياط في الخروج من الخلاف ؛ معنى  صرالتعريف حوهذا 

دود ؛ مح رٍ ره على تصوُّ ف تصوُّ ه اشتمل على ما يتوقَّ ، وكذلك يؤخذ عليه أنَّ  الكثيرةالاحتياط 
بإدراك حقيقة  على الوجه المراد إلاَّ  تتمُّ  حقيقة المحتاط لا وإدراك)عند ذلك المحتاط(:وهو قوله 

عويل عليه يل مالا يمكن التَّ بِ عريف ، ويجعله من قَ الاحتياط ، وذلك دور ممنوع يذهب بقيمة التَّ 
 )6(.يقة المحدودفي فهم حق

                                                             
  .13،صالتعريفاتالجرجاني، -1
  .18، صنظرية الاحتياط عمر سماعي،: ينظر-2
  .60، ص المصباح المنير الفيومي،-3
  .45، صالعمل بالاحتياط شاكر،منيب -4
  .51-50/ 1، ، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم-5
  .18 صنظرية الاحتياط، عمر سماعي،-6
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  :في تعريف الاحتياط يين معاـــنعالم مراعاة:الثالمنحى الثَّ 

و  ظحفُّ التَّ  معنىو د ردــو التك الشدفع معنى تي جمعت بين عريفات الَّ ـصد به التقـو هذا المنحى ي
َ في بيان حقيقة الاحتياط و مفهومه ربُ قْ أ تي هيو الَّ ؛التحرُّز منهما تلازم ظاهر  كلٍّ   ينَْ ،ذلك لما بـ

قطعا لما في ذلك من انتقال ظاهر من   مر ـــــلمحا  فيه يلزم عنه امتناع الوقوع في فعل ما لا شكَّ  نَّ فإ
  )1(.الاطمئنان و إلى القرارة يباليقين و من الر  إلىك م و من الشالجز  إلىد الترد

  َّم والعذاب عند عدم للذَّ  اف أن يكون سبباـــخما ي إتقان": وهو : ةتعريف ابن تيمي
في بيان  أنه اقتصرمن  الإسلامشيخ تعريف   من خلالما يتبينَّ )2(؛"اجحالمعارض الرَّ 

ُ وهذا ممَّ  ،م و العذاببالاحتياط في مخافة الذَّ  الأخذسبب  لاحتياط ه لعده على شمولقْ ا يـ
 .و لا عقاب ذي ليس في تركه ذمالَّ المندوب 

 غوي و المعنى الاصطلاحي ــــالفرق بين المعنى الل: 
المعنى الاصطلاحي وجدناه لا  إلىإذا نظرنا و  ،ةة إطلاقات لغويَّ للاحتياط عدَّ  سبق من أنَّ  تبين مما

رع ناسبا لتحديد معناه في الشم يراه بما شرعي بقيدٍ  هدـــعالم قي لكن كل ،غوييخرج عن المعنى اللُّ 
مبعثه في  و لعلَّ ؛غوي هناك من العلماء من اكتفى في تعريفه لهذا المصطلح بالمعنى اللُّ  أنَّ ما لْ عِ 

تي شاع ذكرها عند الفقهاء الاحتياط الَّ  أنواعيكون تعريفه مستغرقا لجميع  أنْ  إلىذلك هو القصد 
و الاصطلاحي هي علاقة عموم و  غويّ  اللُّ عريفينْ العلاقة بين التَّ  نَّ إالي فو بالتَّ )3(.ونالأصوليُّ و 

  .الاصطلاحيعريف من التَّ  عمُّ أغوي اللُّ  عريفخصوص؛ فالتَّ 

                                                             
  ).19صنظريَّة الاحتياط الفقهي،نقلا عن عمر سماعي ، ( 352،ص الاحتياطبلكا،:ينظر-1
  .30/138، مجموع الفتاوىابن تيميَّة ، -2
  .56،ص الكليَّات،الكفوي ،157،صالمصباح المنيرالفيومي،: ينظر-3
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ارع عند العجز عن معرفة ول دون مخالفة الشَّ حـتي تَ ة الَّ رعيَّ ة الشَّ الوظيفَ " :و التعريف المختار
  )1(."حكمه
  لة بهالألفاظ ذات الصِّ  :الثَّانيالفرع 

تي مييز بينه و بين ما يشاđه من الألفاظ الَّ ضح لنا معنى الاحتياط وجب علينا التَّ بعدما اتَّ 
هذه  أهمِّ  ؛ ومنمشتركو منها ما هو  منها ماهو أعمّ من معنى الاحتياط و  ها ما هو أخصُّ من

  :يليما الألفاظ 
  )2(.يءالشَّ عن  الإمساكو هو الحبس و  ؛فمن الوقْ :لغة:فوقُّ التَّ  )1
 ه إباحة أوناك حكما و لا نعلم أنَّ ه هو أن نجزم أنَّ  فوقّ التَّ : و الكفوي الأنصاريفه عرّ  -

 )3(.ةترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلَّ  هو تركُ  أوتحريم 
وقف لعدم بعد التَّ  لاإ يتمالعمل بالاحتياط لا حكم  ح بأنَّ ضِ يتَّ  عريفالتَّ هذا من خلال 

يحكم  ا أنْ بعد ذلك إمَّ  ازلة ثمَّ لة النَّ أرعي في المسعدم معرفة الحكم الشَّ  أوليل ضاح الدَّ اتِّ 
عن أحد  ف لا ينفكُّ وقُّ ؛فالقول بالتَّ  يحكم بلزوم الاحتياط أوو الرخصة  الأصلية بالبراءة
   )4(.القولين

  
  

                                                             
  .19، ص نظريَّة الاحتياط الفقهيعمر سماعي، -1
المغرب في ترتيب ،و المطرَّزي ،1112،ص القاموس المحيط،و الفيروز آبادي،9/359،لسان العربمنظور،ابن :ينظر-2

  .366صالمعرب،
قيقةالأنصاري ،:ينظر-3 ، و محمود حامد 304ص ، الكلِّيَّات ،و الكفوي ،75،صالحدود الأنيقة و التَّعريفات الدَّ

  .299،ص  القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليِّين ،عثمان
  .51، ص العمل بالاحتياطشاكر، :ينظر-4
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  )1(.الاحتياطف و وقُّ فبعض العلماء استشكل عليه وجه الفرق بين التَّ 
ظ من قُّ يـَ ة الغفلة في الأمور و التـَّ قلَّ :ظحفُّ التَّ :قال ابن منظور؛من الفعل حفظ:لغة :ظ حفُّ التَّ  )2

ُ زحرُّ حفظ التَّ يء أي صيانته ، و التَّ الاستحفاظ على الشّ : قال الفيومي  و)2(؛السقطة  قال ،ي
  )3(.بالغ في حفظه أوأي ضممته  إحرازايء الشَّ  أحرزتز و ظ و تحرَّ تحفّ 

ة و الورع العفَّ  منه ،الانقباضو  على الكفِّ  صحيح يدلُّ  أصلالعين اء و الواو و الرَّ :لغة:عورُّ تَّ ال )3
 .)4(ورعته أعته كففته و ورَّ  و. ينبغيا عمَّ  هي الكفُّ 

  )5(."ماتبهات خوفا من الوقوع في المحر شهو اجتناب ال" :اصطلاحا

د له كان سببا في و عدم وجود تعريف محدَّ همصطلح الاحتياط  حول عاريفتباين التَّ  ؛و منه
ُ ة العلاقة الَّ اختلاف العلماء حول ماهيَّ  طلق الورع ويريد به تي تجمعه مع مصطلح الورع، فالبعض ي

لام في قواعده، وتبعه في ذلك العديد من العلماء، بن عبد السَّ  كما هو صنيع العزّ   المندوب إليه

                                                             
إنَّ التَّوقُّف :و قال بعض المتأخِّرين "و أما التَّوقُّف و الاحتياط فلم أتحقَّق الفرق بين موادِّهما:" فقد نقل عن القُّمِّي مايلي -1

المحتمل للوجوب  عم ارتكاب الأمر عبارة عن ترك الأمر المحتمل للحُرمة و حكم آخر من الأحكام الخمسة ،و الاحتياط عبارة
مرجع شاكر، منيب ؛ نقلا عن)ب/(132-127،ورقة )مخطوط(من كتابه القوانين في الأصول ،" و حكم أخر ماعدا التَّحريم

  .51،ص نفسه
  ).مادة حفظ(،695،صالقاموس المحيطوالفيروز آبادي ،. 112/ 10، لسان العربابن منظور، -2
 القاموسوالفيروز آبادي،)ما يثلثهماحرز،باب الحاء و الراء و :مادة(،55-50،صنيرالمالمصباح الفيومي،:ينظر-3

حرزه حفظه و الأصل حرسه أي بالسين ،و قال :حيث قال537- 507و كذا ص )حفظ:مادَّة (،695،ص المحيط
الحفظ يتعلَّق :"؛ و قال في موضع آخر "الحفظ هو استحكام المعقول في العقل :"مايلي67،الكفوي ،ص الكليَّات صاحب 

  .648، ص"بالجوارح مطلقا
: العين المهملة، فصل: ، كتابلسان العرب ابن منظور،. 101-6/100،معجم مقاييس اللغة ابن فارس، :ينظر-4

  .10/148.الواو
 .346 ،التعريفات،الجرجاني -5
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و البعض  )1(،".. عنه بالورعيندب إليه، ويعبرّ ما :أحدهما: والاحتياط ضربان" :االلهيقول رحمه 
زون بين الاحتياط والورع، لذلك شاع في  غيرهم، لا يميِّ القرافي و الكفوي و من العلماء منهم  الآخر

الورع هو الاجتناب عن :"الكفوي يقول  ثلاــكتبهم استعمال هذين المصطلحين بمعنى واحد، فم
قوى و هو ستعمل بمعنى التي أيضا، و عاتور  و قد يتركه   عاتور  قد يفعل المرء فعلا  إذبهات الش

الجوارح و هو ترك ما لا  أفعالالورع من :"عرفه القرافي بقوله و )2(."ةمات القطعيعن المحرَّ  الكف
  )3(."سأس به حذرا مما به بأب

ي علاقة عموم وخصوص فمعنى الاحتياط، ه بين الورع و تي تجمعالعلاقة الَّ  بأنَّ ضح و بعد هذا يتَّ 
ا الاحتياط فكما يكون أمَّ  ك،الورع لا يكون إلا بالترَّ  ذلك لأنمن معنى الاحتياط  خصُّ أالورع 

 )4(.من أنواع الاحتياط فالورع ليس إلا نوعاو منه ،بالفعل يكونك بالترَّ 

  :منها ة معانٍ له عدَّ  :لغة:التـحري )4
 .الشيء طلب في دتعمّ الأي :عمدالتَّ  .1

)5(.فىنج مي مى مم مخ  في :قال تعالى:ي و القصدوخِّ التَّ 
 

  )6(.لى والأحقُّ هو قصد الأوْ : طلب ما هو أحرى بالاستعمال، وقيل :ىحرَّ ت .2
  )7(."ماهُ ولاَ رى الأمرين وأُ ــطلب أح: "هبأنَّ  ابيالجرجاني والخطَّ فه ر ـــع: وفي الاصطلاح

                                                             
 .2/23، قواعد الأحكامالعز بن عبد السلام، -1
  .299،ص الكلِّيِّاتالكفوي،-2
  .4/210،الفروق القرافي،-5
  .23،صنظريَّة الاحتياط عمر سماعي،:ينظر-4
  ]14: سورة الجن[ -5
  .9/110،)الحاء مع الواو والياء: الواو والياء، فصل: باب(، تاج العروس الزبيدي،-6
نن، الخطَّابي، 115، صالتَّعريفاتالجرجاني،-7   .1/239، معالم السُّ
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والتباس  هِ وناحية من الأمر عند اشتباه وجوهِ  ك بطرفٍ مسُّ هو التَّ : "بقوله سفيالنَّ فه ر ـــوع
  )1(."جوانبه

ف الوقوف المكلَّ أي بمعنى على  فالتَّحري ؛انيمن الثَّ  ل أعمُّ الأوَّ  والاحتياط أنَّ   يحر الت بين  والفرق
 أو بالأخفِّ  الأحوطل من ذلك الأخذ ة والقرائن، وقد يتحصَّ واب بالاعتماد على الأدلَّ على الصَّ 

  .يهر ــــاه إليه تحا لما أدَّ تبعً 

 )2(.بالاحتياط أخذتو ت ير ـــيء أي تحيقال استظهرت في طلب الشَّ :لغة:الاستظهار )5
 و  ىر ـــتتح فاس و الاستحاضة أي و النِّ  ة في باب الحيضو الاستظهار غالبا ما يذكره المالكيَّ 

  .ي تغتسل و تصلِّ  أو أتتوضَّ لم يكن  فإذا؛ ممن وجود الدَّ  احيضته أثناء المرأةتحتاط 
اختلط  إذا:قال  ،يوما بعد اليومين رأتهانقطع عنها يومين ثم  م يوما ثمَّ الدَّ  المرأة رأت إذا:قال مالك

 فإذاتي لم تر فيها دما الَّ  امالأيَّ ما بين ذلك من  ألغتم و الدَّ  امبأيَّ م هكذا احتسبت ها الدَّ علي
ن اختلط عليها فإ؛امأيَّ  تظهرت بثلاثةتي كانت تحيضها اسْ الَّ  امهاأيَّ ر قدْ  مالدَّ  امأيَّ استكملت من 

 امأيَّ  تستكمل ثلاثة حتىَّ  مينهر فيما بين الدَّ الطُّ  امأيَّ  غتألْ و م الدَّ  امأيَّ بت الاستظهار حسِ  امأيَّ 
ّ استكملت ثلاثة  فإذاحيضتها  امأيَّ م بعد الدَّ  اغتسلت و حيضتها  امأيَّ م بعد الدَّ  امأيَّ من  امأي
 رأت إنتي استظهرت đا هي فيها حائض و الَّ  امـــالأيو  ،تحاضة بعد ذلكست و كانت مصلَّ 
ُ الَّ  امالأيَّ و  ،لم تره إنو  م فيما بعدالدَّ  تي كانت لاترى فيها دما الَّ مين يها فيما بين الدَّ غِ لْ تي كانت تـ

به في  بطهر تعتدُّ  امالأيَّ زوجها و تصومها و هي فيها طاهر و ليست تلك  يأتيهاي و تصوم و تصلِّ 
فجعل بعضها  يفضِ أُ قد  امالأيَّ تي بعد تلك م و الَّ من الدَّ  امالأيَّ تي قبل تلك الَّ  نّ لأة من طلاق عدَّ 

                                                             
  .186، ص لبة الطِّلبةــطِ النَّسفي،-1
  .144، ص)الطاء مع الهاء و الراء(،147، ص المصباح المنير الفيومي،-2
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 أتتوضَّ ي و و تصلِّ تغتسل بعد الاستظهار  لغى ثمَّ هر مُ و كان مابين ذلك من الطّ واحدة  حيضةً 
 )1(.دمال رأت إنو لكل صلاة 

  
  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .1/51، المدونةسحنون،-1



 
 
 

 

11 

 

  أنواع الاحتياط :انيالمطلب الثَّ 

  أنواع الاحتياط:لالأوَّ الفرع 

  )1(:ودالمحمُ الاحتياط  :لاأوَّ 

ول دون مخالفة ـتي تحَ ة الَّ رعيَّ ة الشَّ الوظيفَ "فهو ، دامحمَّ الاحتياط المحمود هو الذي بعث االله به 
  :قسمين  إلىو ينقسم الاحتياط المحمود  )2(."حكمه ارع عند العجز عن معرفةالشَّ 

ذلك لرجحان  ،العلماء الاحتياط في مسائل عديدةوجب بعض أفقد  :ياط الواجبالاحتِ  )1
قت تحقَّ  فعلٍ  كلُّ   أي،ق وجوبهما تحقَّ  يتم تحصيل يتحقق أوبه ذي الَّ  و العظيممقصده 

 أودب بين الواجب و النَّ  المصلحةت دَ تردَّ  نْ أو مباح ،فإمندوب  أومصلحته فهو واجب 
ُ  على صفة الواجب تحصيلاً  اđ تيأُ الواجب و المباح  لما في و ، الإيجابم من مصلحة هَّ وَ تـَ لما يـ

به على صفة المندوب  أتيبين المندوب و المباح ت دَ تردَّ  إنو ، ةمَّ ذلك من تحقيق براءة الذِّ 
  )3(.دبم من مصلحة النَّ توهَّ تحصيلا لما يُّ 

  :ثلاث للاحتياط الواجب قواعدو 

  :ختلاط المباح بالمحظور قسماناو : حسا بالمحظورباح المُ قاعدة في اختلاط :القاعدة الأولى

ِ يكون المحظور محرَّ    .أ  ثر أ أي(أثره و ظهرالحلال بالحرام  إذا اختلطسم فهذا القِ : عينهما ل
الحلال  نَّ إ،ف  الحلال حراماً يرِّ ه صُ نَّ أيقال لامراعاة لمصلحة الواجب ،و ناول الحلال م تَ رُ فيه حَ )مالمحرَّ 

                                                             
  .426، صالأدلة الاستئناسيةالكناني، - 1
  .19، ص نظريَّة الاحتياط الفقهيعمر سماعي، -2
،:ينظر-3   .320، ص شجرة المعارف و الأحوال، العز، 25-2/23، قواعد الأحكام العزّ
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ً صْ مادام وَ  أبدالا ينقلب حراما  بتناول  إلا إليهصول ر الوُ ا تعذَّ ـَّـ لم هلأنّ حرم تناوله  اإنمَّ و ؛ا فه باقي
 )1(.ز تناوله لم يجَُ الحرام 

  :ذلك  أمثلةو من 

  َّو دفنهم لاة عليهم تكفينهم و الصَّ الجميع و غسل  ه يجبنَّ إار فاختلاط موتى المسلمين بالكف
 )2(.كفينفن و التّ حقوق المسلمين من الغسل و الدَّ  إقامة إلىلا توسُّ 

ِ ـــــبمجْ   مرَّ بيَّ النَّ «نَّ أبأخبره بن زيد  أسامةعن :لذلك و يحتجُّ   نَ مِ  طٌ لاَ خْ أَ  يهِ فِ  وَ   سٍ ل
ِ المسْ   )3(.»مهِ يْ لَ عَ  مَ لَّ سَ ود فَ هُ يـَ لْ و اَ  مينَ ل

  ساء احتياطا لتحصيل مصلحة  للنِّ سترُّ لاة كالتَّ يستتر في الصَّ  أنيجب على الخنثى المشكل
 )4(.ترة واجب السُّ 

فهذا القسم لا يوجب  ،رهم المغصوبحرام في عينه كالدِّ  ليس:ما لكسبهيكون محرَّ  أن  .ب 
مقدار  خرجِ أُ منه ، أكثر أوخالط ماله درهم حرام  إذابل  ةالبتَّ اجتناب الحلال و لا تحريمه 

ُ الم يءالشَّ سواء كان  له الباقي بلا كراهة ، لَّ الحرام و حَ   نَّ لأنظيره  أمخرج هو عين الحرام ـ
 )5(.ق بجهة الكسب فلم يبق لتحريم ما عداه معنىتعلَّ  اإنمَّ و رهم ق بذات الدِّ حريم لم يتعلَّ التَّ 

  

  
                                                             

  .1/132،المنثور في القواعد، الزَّركشي ، 3/1253، بدائع الفوائد،  القيم ابن:ينظر-1
ركشي ، :ينظر-2   . 2/16، قواعد الأحكام،و العز ، 1/133،مصدر نفسه الزّ
مذي ،-3 نن«أخرجه الترِّ حديث (ما جاء في السَّلام على مجلس فيه المسلمون و غيرهم،:الاستئذان،باب:كتاب،»السُّ

  ). هذا حديث حسن صحيح:(، قال أبو عيسى437ص ،)2702:رقم
  .2/16 ،قواعد الأحكام العز،-4
  .3/257،بدائع الفوائدابن القيم ، -5
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  :ف التباسه على المكلَّ و  تباه المباح بالمحظورقاعدة اشْ : انية القاعدة الثَّ 

 هفعل نَّ ،ذلك لأينفي الدِّ  المباح للاحتياطيقدم المحظور على  ، فإنهبالمحظوراشتبه المباح  فإذا
ق بفعلها و تركها مصلحة و لا مفسدة فكان الترجيح يتعلَّ  هالإباحة؛ لأنَّ يستلزم مفسدة بخلاف 

  )1(.احتياطاالمحرم للمحظور 

  : تقديم المحظور على المباح حال الاشتباه أمثلةو من 

 ه نَّ إف منهما،اهر ر معرفة الطَّ بثوب نجس و تعذَّ  ثوب طاهرٍ  وأنجس  بإناءٍ طاهر  إناءاشتبه  ذاإ
 )2(.امنهمَ جس ءا لمفسدة النَّ يجب اجتناđما درْ 

  َّيل يجب عليه اعتزالهما و فقِ  بالأخرىاشتبهت عليه  بعينها ثمَّ  امرأتيه إحدى ق رجلٌ لو طل
حمد أحنيفة و  أبيهذا هو مذهب الشافعي و .نفقتهما الحال و عليه حتى يتبينَّ  الأمريوقف 

  )3(.الروايتين إحدىفي 
 ما اختلط درهم حلا إذاđ4(.لمفسدة الحرام  دفعاً ل بدرهم حرام وجب اجتنا( 
 الرجل بالرجل نكاح الخنثى المشكل باطل لدرء مفسدة تزويج المرأة بالمرأة و. 
 ما بأجنبيةمن الرضاع  أختهاشتبهت  إذاĔيحرمان عليه احتياطا لدرء مفسدة نكاح  فإ

 )5(.الأخت

  

 
                                                             

  .279، ص أصول الفقهأبو زهرة، : ينظر-1
  .3/1261، بدائع الفوائد القيم، ، ابن2/27، قواعد الأحكامالعز، -2
  .3/1261،بدائع الفوائدابن القيم ، -3
  .2/18، قواعد الأحكامالعز، -4
  .2/28، نفسه مصدر العز،-5
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 الفرق بين هذه القاعدة و التي قبلها:  
  فإذا أمعنا النظر؛ إلاَّ فع و الترجيح في ذلك رَّ اللا يتم ُّ و اختلط الحرام بالمباح  إذايكون  الاختلاط

فعل المحظور على  ح جِّ ر  فيه ففي هذه الحالة  م ثر المحرَّ ا لعينه و ظهر أمالمحظور محرَّ  الأمركان 
ُ فعل المباح الَّ    أما إذا؛ مراعاة لمصلحة الواجب م ر ــــالمح  بارتكاب إلاَّ  إليهستطاع الوصول ذي لا ي

الحرام و رج مقدار بل نخُ   مهرِّ ــــــنح لا  ما لكسبه ؛ففي هذه الحالة لا نجتنب الحلال و كان محرَّ 
ممنه ففي هذه و  .ق بجانب الكسبحريم تعلَّ التَّ  نَّ لأالباقي بدون كراهة  يحلُّ  قدَّ ُ  عند القاعدة ي
أي (مييزالتَّ  ةإمكانيَّ الاختلاط يعني  نَّ لأ أوظمى به مصلحة عُ  تقتعلَّ  هلأنَّ جيح المحظور الترَّ 

  .م لكسبهفي المحرَّ  هو الحالبين الحلال و الحرام كما  )الظَّن الرَّاجح
مع بعض لعدم الوقوع في  اجتناđمام جانب دِّ به الحلال بالحرام قُ تاشإذا انية الثَّ  ةالقاعدو 

حريم في المسائل التَّ  أن"أيرع ، ق مقصد الشَّ لا يتحقَّ  إتيان أحدهماعند  أومفسدة عظمى 
 و الآخر، بالمحلِّ حريم بسبب قيام المفسدة التَّ  :حدهما أ:المشتبه فيها قائم على سببين مختلفين 

 )1(."درء المفسدة القائمة إلىه وسيلة بسبب أنَّ 

م من قسْ  أمم المباح سْ في العين الواحدة هل هي من قِ  كُّ الشَّ  قاعدة:الثّالثةالقاعدة 
ِ  كّ الشَّ :المحظور   :نوعانع في المسائل الواق

  :ذلك مايلي  أمثلةومن )2(؛الأماراتو  ةالأدلَّ سببه تعارض  شكٌّ : لالأوَّ وع النَّ 

                                                             
  .2/28، الأحكامقواعد العز، -1
؛بأنْ يكون حكم الشَّارع غير معروف على وجه التَّحديد   الشُّبهة في الحكم:و هذا النَّوع من الشَّك يعبرَّ عنه كذلك بـــــــــ-2

ُكميَّة كما سبق آخر،لفقدان النَّص أو لإجْماله أو لتعارضه مع نص إمَّا  ؛ فمثال لفقدان و هذه الشُّبهة تسمَّى بالشُّبهة الح
لم تتَّضح دلالتها ما ورد من أفعال الَّنبي :* و مثاله لإجمال النَّص.الشَّكّ في حرمة التَّدخين أو أنَّه من المفطرات:*النَّص

ِ   ةَ لاَ صَلاَ «:فيما إذا كانت للوجوب أو للنَّدب أو الإباحة ،كقوله  نْ ل ابِ   مَ تَ لْكِ أْ بِفَاتِحَةِ اَ قْرَ ؛الَّذي لم تَّتضح ما إذا  » لَمْ يـَ
لْنِّكَاح«:قوله:و مثاله لتعارض النُّصوص.كان المراد منه نفيُ الكمال أم نفي الحقيقة عُوا كُلَّ شّيْءٍ إِلاَّ اّ =           »اصْنـَ
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  هارة و دليلي الطَّ  لتعارض كّ ،فهذا الشَّ مبه و تيمَّ  أفتوضَّ ه مشكوك فيه نَّ أفي سؤر الحمار
ُ النَّ  سؤرها و لم يبلغ  يحبِ فأُ ق تي تدخل من المضايِ الَّ   ةرَّ ـــــاله  الحمار لم يبلغ حدَّ  إنَّ قال جاسة في

 )1(.مشكلا ،فيحكم بنجاسته احتياط أمراسؤره ، فيبقى  م رَّ ــــــالمح الكلب  حدّ 
  َّفيه فتصوم و  ه مشكوكٌ نَّ أين تِّ السِّ  إلىبين الخمسين  المرأةذي تراه م الَّ و من هذا قولهم للد

  )2(.حة و الفسادوم لتعارض دليلي الصِّ ي و تقضي فرض الصَّ تصلِّ 

و ذلك )3(الحكم عليه و خفائها أسبابف بسبب اشتباه رض للمكلَّ اك العالشَّ : انيوع الثَّ النَّ 
و  الأعيانك ،فهذا الحكم واقع كثير في بب القاطع للشَّ لعدم معرفته بالسَّ  أولنسيانه و ذهوله 

كان للمشكوك فيه   إن نهأ فيهابط الضَّ و ، أنواعهو هو المقصود لذكر القاعدة التي تضبط  الأفعال
  )4(.ن الانتقال عنها يتيقَّ عليها حتىَّ ف و بنى ك استصحبها المكلَّ قبل الشَّ أو صفةٌ  حال

  :ذلك  أمثلةو من 

 الطهارةلا بنى على يقين  أمنجاسة  أصابتهفي الماء هل  شكَّ  إذا. 

                                                                                                                                                                                         
رَّة و الرُّكبة،ينظر» لَكَ ما فوق الإزار«:مع قوله = الباحسين،رفع :؛هنا تعارض النَّصَّان فيما عدا الفرج ممَّا هو بين السُّ

  .116-115الحرج،ص
  .2/19، أصول السَّرخسيالسَّرخسي ، -1
  .3/272،بدائع الفوائدابن القيِّم ، -2
عبرَّ عنه كذلك بــــو هذا النَّوع م-3 ُ أي الأفراد الَّتي يتناولها الحكم الشَّرعي بأن ، الشَّك في الموضوع الخارجي:ن الشَّك ي

ى  علوما و لكن جهل شأن الأفراد أهي من الأفراد المحرَّمة أم من الأفراد الواجبة أم من غيرها،و هذه الشُّبهة تسمَّ يكون الحكم م
أو اشتبه *ائع خلٌّ أم خمر ؛أو اشتبه أن هذا الم*و شكَّ فيها ؛ محرم بأجنبياتما لو اختلطت :*مثالها بالشُّبهة الموضوعيَّة

  .116-115الباحسين ،رفع الحرج،ص:ء معينَّ ؛ينظرأو شكَّ في طهارة ما*مذكَّى بميتة ؛
  .430صالاستئناسيَّة، دلةالأالكناني،-4
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 ك في الحدث بنى و ش توضأ،و لو الحدثلا بنى على يقين  أم توضأهل  شكَّ  حدث ثمَّ أ إذا
على وضوءك، و إذا ؛أي إذا شككت في الحدث و أيقنت الوضوء فأنت على يقين الطهارة

 )1(.شككت في الوضوء و أيقنت الحدث فتوضأ
 مس لم يجز له الفطرائم في غروب الشَّ الصَّ  شكَّ  إذا. 
 ذمته،بقاء الصلاة في  إذ الأصلو هو منفرد بنى على اليقين  أربعا أوشك هل صلى ثلاثا  إذا 

ّ  المأموم نلأ ه،ظنّ فعلى غالب  إماماكان   إنو   المأمومهنا ظهور تنبيه  الأصلفقد عارض  ه،ينب
 )2(.على الصواب

  مَّة؛ و إبراءه يحتاط في ذلك نَّ إف كَ قبل الشَّ  لم يكن للمشكوك فيه حالٌ  إذا أمَّاو  للذِّ
  :ذلك أمثلةمن 

 ها لوات كلّ فيجب عليه قضاء الصَّ  هي،صلاة  أيو لم يدر  صلواتنسي صلاة من خمس  إذا
تحصيل  إلى  الأربع تبالصَّلوال فيتوسَّ  ة يقيناً المنسيَّ لاة عن عهدة الصَّ  اليوم، ليخرجمن ذلك 

 )3(.لاة الواجبةالصَّ 
 ي منها  ه يزكِّ نَّ إبعير ف أوشاة  أودينار  أوهل هي درهم  نة و شكَّ ته زكاة معيَّ في ذمَّ أنَّ ق تحقَّ  إذا

 )4(.ةمَّ للذِّ  إبراءها كلّ 
 صلاة احتياطاً  تغتسل لكلِّ  أنه يجب عليها نَّ إ،فامهاأيَّ نسيت المستحاضة  إذا. 
 فانه يلزما الإتيان بالعدتين  إذا شكت المرأة هل الواجب عليها عدة وفاة أو عدة طلاق ،

 )5(.،لتخرج عما عليها بيقين 

                                                             
  .1/69، مواهب الجليلالشنقيطي، -1
  .3/272،بدائع الفوائدابن القيم ، -2
  . 257،صو النظائر الأشباهالسيوطي ، ،2/16، قواعد الأحكام، العز-3
  .2/26، قواعد الأحكام، العز ، 257،صالأشباه و النظائرالسيوطي ، :ينظر-4
  .2/26، الأحكام قواعد العز،-5
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  :المندوبالاحتياط )2

 الأخذ يلِ بِ قَ  نْ هو مِ  اإنمَّ و  و ليس بواجبٍ  إليه و مندوبٌ  وع من الاحتياط المحمود مستحبٌّ هذا النَّ 
حريم لها على التَّ ريم فالاحتياط حمْ حْ دارت المفسدة بين الكراهة و التَّ  إذاه نَّ إ، فالأفضلو  بالأكمل

كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروه   إنو .قة فقد فاز باجتناđاحريم محقَّ ن كانت مفسدة التَّ إف
ِ أُ و  ِ  أنَّ  من اجتناب المكروه،كما أفضلم اجتناب المحرَّ  نَّ إ،فم على قصد اجتناب المحرَّ  يبث ل عْ ف

  )1(.من فعل المندوب أفضلالواجب 

  :المذمومالاحتياط  :ثانيا

فس ع و تكليف النَّ نطُّ ين و التَّ شديد و المغالاة في الدِّ وع من الاحتياط مذموم لما فيه من التَّ هذا النَّ 
  :قسمينو الاحتياط المذموم يمكن جعله .حرجمشقة و  من ما فيه أوما لا تحتمله 

  :ما كان من قبيل الوسوسة:الأول

زاعما الصحابة  حد منأو لا ت به السنة و لم يفعله رسول االلهو الوسوسة ابتداع ما لم تأ
  )2(.نه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع و ضبطهأ

  :ك ما يلي و مثال ذ ل

  لاالثَّ من يحتاط بزعمه و يغسل أعضاءه في الوضوء فوق ُ ، و الماء في وضوءه سرف في صبِّ ثة في
ن نجاسته احتياطا ،و ا لا يتيقَّ واحدة ، و يغسل ثيابه ممَّ  ة رَّ ــم  أو مرارا  لاة ة الصَّ ظ بنيَّ ح بالتلفُّ يصرِّ 

 )3(.ا يتخذونه احتياطاذلك ممَّ  غيرلاة في نعله احتياطا ، و يرغب عن الصَّ 
 

                                                             
  .2/25، الأحكامقواعد العز،-1

.346، ص ابن القيمالروح، - 2 
  .346، ص مصدر نفسهالروح، -3
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و رسوله  وجلَّ نا عزَّ و قد Ĕى ربُّ  ،ما لم يجب إيجاب إلىين و في الدِّ  الغلوِّ  إلىي الوسوسة تؤدِّ و 
 ِّنة عليهما الاقتصاد و الاعتصام بالسُّ  إن،و والإسرافي الحدود ين ، و تعدِّ في الدِّ  عن الغلو

  )1(.مدار الدين
ِ  طْ قُ لْ اُ «:غداة العقبة و هو على ناقته قال ابن عباس رضي االله عنه قال رسول االله   »ىصَ حَ ي ل

َ صَ حَ  عَ بْ سَ  هُ لَ  تُ طْ قَ لَ ف ـَ لْخَذْفِ ات ي  ءِ لاَ ؤُ هَ  الثَ مْ أَ «:لو قُ يـَ وَ  هِ فِّ ي كَ ن فِ هُ ضْ فنْ يـَ  لَ عَ جَ فَ .،هُنَّ حَصَى اَ
نِّهيندِّ لْ ي اَ ــفِ   وـــلـــغُ لْ اَ   وَ  مْ اكُ يَّ إِ !النَّاس اهَ يـُّ أَ «:الَ قَ  مَّ ، ثُ »وا مُ ارْ فَ  إِ ِ بْ ق ـَ نْ مِ  ينَ ذِ ك الَّ لَ هْ أَ  ، فَ م كُ ل
  )2(.»ينِ دِّ لْ ي اَ و فِ لُ غُ لْ اَ 

  :المشقَّةما كان من قبيل الحرج و  :الثاني

نه يجب ألوضوحها ووضوح دليلها، فكما يستحسن  لا احتياط فيها لا يجب و لا حتى أمورهناك 
 الأمركان   إذانه  لا يجب إحال عدم ظهور الدليل على المراد ،ف أوالاحتياط حال الاشتباه 

كان وجوب   إذانه أبعكس ذلك،ووجه الشبه في معارضة وجوب الاحتياط لرفع الحرج ،هو 
ن في ذلك إالشك đا ف داجتناđا عن أوبجميع محتملات التكليف ، الإتيانالاحتياط يعني وجوب 

 مع يتلاءمما لا  الأفعالو في هذه الزيادة في . سيتنجبها أوđا المكلف  سيأتيالتي  للأفعالتكثيرا 
ُ  هَ لَّ لْ اَ  نَّ إِ :"يكون حديث  أنالتخفيف و التيسير و رفع الحرج ، و لزم  إرادة   ىتَ ؤْ ت ـُ نْ أَ  بُّ حِ ي

ُ مَ كَ   هُ صَ خَ رُ    )4(.نىعْ مَ  لاَ )3(،"هُ مُ ائِ زَ ى عَ تَ ؤْ ت ـُ نْ أَ  بُّ حِ ا ي

                                                             
  .1/187، إغاثة اللهفانابن القيم ، -1
  ماجة، ابن ،و 5/296، )3057: رقم حديث(، التقاط الحصى:، بابالحج:، كتاب»السنن« النسائي،أخرجه -2
  .2/1008 ،)3029:حديث(، قدر حصى الرمي :، بابالمناسك: ، كتاب»السنن«
  .1/108، » المسند«أخرجه أحمد، -3
  .436،ص الاستئناسية عند الأصوليين  دلة، الأالكناني -4
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لوجد من  أمورهلو بنى المكلف يوما واحدا على الالتزام بالاحتياط في جميع :بل قال بعض العلماء 
 أهل النساء و فين حتىَّ عامة المكلَّ  رَ مِ أُ و  أوقاتهنفسه حرجا عظيما ،فكيف لو بنى على ذلك جميع 

 بأموره الإضرارالعباد و  أحوالالخلل في نظام  إلى حصول،فان ذلك مما يؤدي القرى و البوادي 
  )1(.المعايش

  :الاحتياط الذي يوقع في الحرج أمثلةو من 
  وجوب الاحتياط فيه  نلأالشك، فلا يثبت الوجوب للاحتياط في صوم  الشك،صوم يوم

 )2(.يقيناهو ثابت  و لا الأصلليس هو 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

                                                             
  .115، ص رفع الحرجالباحسين ، - 1
  .436،ص الاستئناسية عند الأصوليين  دلة، الأالكناني -2
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  مقاصد الاحتياط و فوائده:الثالثَّ المطلب 

ُ تنْ تي الَّ ة ة الهامَّ شريعيَّ التَّ  الأصولمن  لأصْ الاحتياط  ى و يتجلَّ  روحها ؛ريعة و ل الشَّ بني عليه سب
عن طريق رع وازن بين مصالح الشَّ ق التَّ قِّ تي تحُ ة الَّ شريعيَّ من مقاصده و فوائده التّ  كثيرٍ ذلك في  

  :مايلي فوائده أهمِّ ؛ و من عن طريق العمل به أوالاستنباط 

  :ارع و المحافظة على ديمومتهاالشَّ أحكام رعاية مقاصد :لالفرع الأوَّ 

َ تَ اسْ  من خلال استقراء مواردها  ةالإسلاميَّ  ريعةالشَّ  إن اēا ات دلائلها و من جزئيَّ يَّ من كلِّ  ان ب
برعاية  او استدامة صلاحه ةالأمَّ حفظ نظام  -:هو إليه دفذي ēد العام الَّ المقصِ  أنَّ  قراتتَ المسْ 

الورع في :" قال العزّ جلب مصلحة  أو مفسدةبدفع ،في العاجل و الآجل)1(مصالح العباد 
و شرائطها اĐتمع عليها و المختلف فيها و اجتناب  بأركاĔا بالإتيانالعبادات و المعاملات 

رع د الشَّ لمقصِ  ها موافقةً قِ تحقُّ  المقصودُ  تكون المصالحَ  نْ أق بو هذا يتحقَّ )2(؛"مفاسدها الموهومة
ِ نَ سَ و  و ،ة رعيَّ راēا و مواردها الشَّ من خلال مقرَّ ريعة ات الشَّ لجزئيَّ  و استقراء تامٍّ  ة نظرٍ و ذلك بدقَّ  هِ ن

ِ من ريعة لما له يسري في فروع الشَّ الذي  - الاحتياط أصل- الأصولمن بين هذه  ضمان وى في ق
 الأخذو  مبنية على الاحتياط:"اطبيالشَّ الإمام ريعة كما قال الشَّ  نَّ ذلك لأ؛مصالح العباد

    )3(".حزمبالأ
الشرع ، و ذلك  أحكامالتي تحافظ على مقاصد  الأصولمن  أصلالاحتياط  نَّ أر بو هذا ما يقرِّ 

؛ فإذا  يرجحه مراعاة لما يؤول إليه  أوواضح جلي في الأخذ به في مواقع الشبهات ليرفع الدليل 
 إذاو ،ب الحرام احتياطا ــِّـ لغُ  ؛الحرام راجح  إلىكان الحكم يدور بين حرام و حلال و كان المآل 

للمجتمع و الفرد على  ما فيه صلاح إلىفضي كان ي  إن،و  أولى اهدُّ مفسد فسَ  إلىفضي ي كان
                                                             

  .273،ص مقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بن عاشور، :ينظر-1
  .321ص ، شجرة المعارفالعز،-2
  3/314، الموافقاتالشاطبي،  -3
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ض نعرِ و أمثلة ذلك كثيرة سوف .حكم الشرع في ذلك نلبيا افاً وقَّ  الاحتياط وجه الخصوص كان
الإمام مالك رحمة االله عليه قال  نَّ أ: وضيح وهونا نذكر مثال للتَّ طبيقي إلا إنَّ بعضها في الجانب التَّ 

بنقيض القصد الفاسد لما يؤول له ēا معاملة ذي بنى đا وقت عدَّ ة على الَّ بتأبيد تحريم المرأة المعتدَّ 
اعلى شيء  دلَّ  إنلأنساب؛ هذا لإليه من اختلاط  رحمة االله عليه   امالك الإمام أنَّ على  يدلُّ  إنمَّ

اجحة التي تحقيقا للمصلحة الرَّ  أوالحكم محافظة  إصداريا لمصالح العباد في ا و تحرِّ ظً تحفُّ  شدّ أكان 
  .تنبني على ذلك

رحمة مالك  الإمامة خاصَّ  ءالأجلاَّ رها علماءنا التي يقرِّ  الأصولمن  أصلا هو الاحتياط حقč  :تنبيه
وَّل عليه إذا إلا إليهزوع النُّ  ؛لكن لا يتمُّ هاالله علي عَ ُ ، فهنا يكون  ةالأصليَّ  ةالأدلَّ من  لم يوجد ما يـ

  .في بناء الأحكامة رعيَّ الشَّ  ةالأدلَّ الاحتياط في مقام 
  )1(:القيام مقام الدليل الشرعي:الفرع الثاني

انتظامه ارع الشَّ  إرادةُ  وأحوالهم، فلولا الأفرادتحافظ على صلاح  اأĔَّ  الإسلاميةريعة من صلاح الشَّ 
َـــــملَ  و  الأرواحعلى  صاص حفاظاً ع القِ رَ شَ  الإفساد؛ فقداس على ادعة للنَّ الرَّ  ةالجزئيَّ رائع ع الشَّ رَ ا شَ ـ

ُـــملْ قيمة اَ  مَ رْ ع غُ شرَ  الأطراف، وقطع   ةِ من عهد فِ ه لخروج المكلَّ و هذا كلُّ )2(؛..ذلكلفات و غير تْ ـ
 قاطعٍ  شرعيٍّ  ذلك بوجود نصٍّ  الرَّاجحة طبعا، صلحةالملاح في ذلك الصَّ  ادِ رَ عل مُ بجكليف التَّ 

لُ  إذاللحكم على ذلك ، لكن  وَّ عَ ُ ة ما و لم يوجد من الحجَّ  ةالأصليَّ  ةالأدلَّ من عليه لم يوجد ما يـ
 أنَّ ريعة و هو  صلاح الشَّ بط يتبينَّ ؛ في هذا الحال بالضَّ !لاح؟ق هذا الصَّ قَّ يحـــــَُ  كيف فينهض به ؛ 

ااء ريعة الغرَّ الشَّ  تي الَّ  ةالأصليَّ  ةالأدلَّ رة بعد مقرَّ  أدلَّةجاءت لجلب المصالح و دفع المفاسد بوجود  إنمَّ
ذي الَّ  - الاحتياط أصل- الأصولرات و تنهض بالمحافظة على حياة الفرد ؛ و من بين هذه المقرَّ 

ُ ليل في المسائل الَّ هو مسلك اجتهادي دقيق يقوم مقام الدَّ  ا عندما لا مً كَ تَ محُْ  به فيها و يكونتشتي ي
 ُ   .ةالأصليَّ  ةالأدلَّ عليه من  لُ وِّ ـــــــعَ يجد اĐتهد ما يـ

                                                             
  .49، صنظرية الاحتياطعمر سماعي، : ينظر- 1
  .275ص، مقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بن عاشور، : ينظر-2
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ه نَّ أفي  و هذا واضح جليٌّ  ؛ا الأصل الأصيل و إعماله في فقههرائدا في بلورة هذكان فالإمام مالك  
ريعة و مقاصدها حتى لا ينخرم ين حفاظا على ثوب الشَّ رحمة االله عليه كان يحتاط في أمور الدِّ 

خص ع الرُّ الحكم وتتبُّ  إقرارساهل في التَّ  أو لوّ ع و الغُ نطُّ ة فيحصل التَّ رهبانيَّ  ين دينُ الدِّ  أنة بحجَّ 
  .طبيقيبيان ذلك في الجانب التَّ  ذلك كثير سوف يتمُّ  أمثلةيسير و رفع الحرج ؛ و بحكم التَّ 

طاعة بالعرض خشية الوقوع في الحرام؛و هذا سلامةً للدِّين و  اتقاء الشبهات:الفرع الثالث
  )1(:الشَّارع باجتناب نواهيه و الامتثال لأوامره ؛ و كذا تعويد النَّفس و تربيتها

 و و هناك منطقة بين الحلال البينِّ  ،يجوز فعله فلا و الحرام بينِّ  ؛لا حرج في فعله الحلال البينِّ 
لاشتباه  اإمَّ اس ،على بعض النَّ  و الحرمة الحلِّ  أمرتي يلتبس فيها بهات الَّ هي منطقة الشُّ  الحرام البينِّ 

من الورع و  الإسلامو قد جعل  ؛ص على هذه الواقعةالنَّ في تطبيق للاشتباه  امَّ إعليه و  ةالأدلَّ 
من حرام  إليها لذريعة ما يفضي سدč عنها  الإمساكو بهات ين اجتناب هذه الشُّ الاحتياط للدِّ 

  )2(.الإنسانبية الخبيرة بحقيقة هو نوع من الترَّ و ،محض

هم بهات من معانيه اجتناب مواطن التُّ ز عن الشُّ حرُّ التَّ  أنَّ هو  و بيانه؛ ا ينبغي تأكيدهو كذلك ممَّ 
ريعة  لما يؤول الذَّ  ة الفساد بسدِّ من حسم مادَّ  بل لابدَّ  أفعالهة صحَّ  إلى لا يطمئنُّ  الإنسان نَّ لأ

 بهات حذراً ترك الشُّ  إلى الإسلامكر ، فكما دعا معنى واحد كما سبق الذِّ  بهةهمة و الشُّ ؛ فالتُّ  إليه
ن من الغير ؛و الظَّ  إساءة إلىض المرء  لا يتعرَّ هم حتىَّ ترك التُّ  إلىمن الوقوع في الحرام ، كذلك دعا 

  )3(.و عرضه الإنسانعلى شرف  هذا حفاظاً 

  :ذلك كثيرة نذكر منها مايلي أمثلةو 

                                                             
  .52، صنظرية الاحتياط الفقهي عمر سماعي،: ينظر- 1
  .31-30،ص الحلال و الحرام في الإسلاميوسف القرضاوي، :ينظر-2
  .405، ص سد الذرائع في الشريعة الإسلامية برهاني،-3
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  قوله هجُ وْ ة زَ يَّ فِ صَ وهو قد خرج مع  امرَّ  اللذينللرجلين َقَ ن ـْت ـ ِ  ا هَ عَ مَ يّ بِ نَّ لْ اَ  امَ قَ ف ـَ بُ ل
ِ قْ يـَ  ِ نَّ لْ ا اَ مَ هُ لَ  الَ فقَ   االله  ولِ سُ ى رَ ا علَ مَ لَّ سَ فَ   اهَ بـُ ل ِ سْ ى رِ لَ عَ «:يّ ب نَّمَاا مَ كُ ل ت نْ ة بِ يَّ فِ صَ  يَ هِ  إِ
َ حُ   غُ لُ بـْ ان يـَ طَ يْ شَّ لْ اَ  نَّ إِ «:  يّ بِ نَّ لْ اَ  الَ قَ ا ، ف ـَمَ هِ يْ لَ عَ  رَ بـُ كَ   وَ يا رسول االله االله  انَ حَ بْ سُ :  الاَ قَ ف ـَ؛»يٍّ ي
 )1(.»ئاً يْ شَ  امكُ وبِ لُ ي ق ـُفِ   فَ ذِ يقْ   نْ أَ   يتُ شِ خَ  ينِّ إِ م وَ دَّ لْ اَ  غَ لَ بـْ مَ   انسَ نْ لإِْ اَ   نَ مِ 

طلب و  اسالنَّ  عرض لسوء ظنِّ ز من التَّ حرُّ فيه استحباب التَّ هو أنَّ :لالة من الحديث ووجه الدِّ 
،و الاستعداد حد محارمكأحتى و لو كانت زوجك أو  حيحة الصَّ  بالأعذارلامة و الاعتذار السَّ 
للاحتراز من  الإنسان بفيتأهَّ مجرى الدم  الإنسانه يجري من نَّ إيطان فظ من مكايد الشَّ حفُّ للتّ 

 )2(.هو شره وساوس
  

 

 

 

  

 

  

  
                                                             

حديث (هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد،:الاعتكاف،باب : ، كتاب »الصحيح«رواه البخاري، -1
بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأته و كانت : السلام ، باب : ، كتاب »الصحيح«، رواه مسلم ،489،ص)2035:رقم

  .4/1712،)1175:رقم الحديث (هذه فلانة ليدفع ظن السوء به،:زوجته أو محرما له أن يقول 
  .1361ص  المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج،لنووي، ا-2
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  :تمهيد

ق جميع رُ نقول نجده يطْ  أود عام نجده في كتب الفقهاء في مواضع متعدِّ  إن الاحتياط لفظٌ 

هناك من  أنَّ  إلاَّ من مسائل الفروع؛  ة العمل به فيما لا يعدُّ حون بمشروعيَّ الفقه؛ فهم يصرِّ  أبواب

ذي الَّ  إذْ ؛ تشهد على غير ذلك ةالأدلَّ  لكنَّ ،الأصللهذا  ةالعلماء المعاصرين من يقول بالمخالف

هو نفسه الاحتياط و العمل به  لإبطاله عقد بابا نَّ أابن حزم على  فضحامل لواء الرَّ  هبأنَّ عموه تزَّ 

العالم الجليل  نَّ أ إلاَّ  ،و تدعيم الأصللهذا  هو تزكيةٌ  اإنمَّ  الإبطالذي فهموا منه الَّ  - كلامه  أي-

 يكون من قبيل الورعالذي ، أما الاحتياط )كما كان مبناها على الشَّ ( وهي يرفض بعض صوره

  .فهذا الذي يقول به

 ج علىعرِّ أأولا قبل أن حاول بيان موقف العلماء من هذا الأصل المبحث سأهذا لذا في 

  .ة له الأدلة التأصيليَّ 
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  اء من العمل بالاحتياطمَ موقف العلَ :لالأوَّ المطلب 

ٌ ـــصأ و  اجتهاديّ  تشريعيّ  الاحتياط مسلكٌ  إنَّ  ُ الم ةالإسلاميَّ يعة رِ الشَّ  أصولِ من   ل ع عليه جمَ ـــ
ُـو الم  هبأنَّ )1(ذي يذكره بعض الباحثين المعاصرينة و من بينهم ابن حزم الَّ فق عليه بين الفقهاء كافَّ تَّ ــ
ً  أربابمن  ة و نظر ،ذلك دقَّ  إلىيحتاج  الأمرهذا  أنَّ  إلاَّ و تفصيلا ،  نفاة العمل بالاحتياط جملة
َ سِ ؛بالاحتياطم العمل تدعِّ  قوالهأ لأن   .في كثير من فروعه و مسائله  الأصلđذا  يأخذه نَّ أما و ي

حريم من جهة التَّ و  حليلالتَّ  إثبات إلىف ع في إنكاره منصرِ و شنَّ  أنكرهذي الاحتياط الَّ و 
لم بمواطن الاحتراز و عْ أَ ، و  أنفسناعلينا من  طوَ أحْ رع الشَّ ،و النصب إلا عَ رْ لا شَ  نَّ ؛لأالاحتياط

و هو )الذرائع سدّ (أي الحكمك لمآل مبناه على الشَّ الذي  رف بالاحتياطعي يلذوهو ا،الحزم
و :"ذي يعنيه بقوله الَّ  و هو)2(الاحتياطالعمل بوهذا لا يقدح في أصل  ،صورة من صور الاحتياط

ُ يحتاط في الدِّ  أن لأحدٍ  لا يحلُّ  ً  ه يكون حينئذٍ نَّ االله تعالى لأ حلَّ أم ما حرِّ ين في في  امفتري
م االله ماحرَّ  إلاَّ م نحرِّ  ألاَّ فالفرض علينا ،علينا من بعضنا على بعض  طُ وَ حْ أَ و االله تعالى ين الدِّ 

ه تعالى بيح ما وراء ذلك بنصِّ نُ  أنْ و فرض علينا ،مه و صفته بتحريمه اسْ على  تعالى و نصَّ 

                                                             
ابن حزم  إنكارمرد  أنو لا شك ":قال ؛ حيث108 - 107 -106ص العمل بالاحتياط،:شاكر، ينظرمنهم؛ منيب -1

المحرم عنده  الرأيحيث عرف ابن حزم ..و القياس و الاستحسان  للرأي إبطالهنزعته الظاهرية ، و  إلىلقاعدة الاحتياط راجع 
أي ( أيضاو قال .1/56:؛ المحلى"التحليل  أوو اعدل في التحريم  أحوطير نص بل بما يراه المفتي غالحكم في الدين ب:" قال

في رده على  أحياناابن حزم انه يعتبر العمل بالاحتياط حجة فيقول  اعتراضاتنه قد يفهم من بعض أ): منيب شاكر 
و لا  إجماعو لا من قران و لا من سنة صحيحة و لا سقيمة و لا من  صلاأو لا نعلم له حجة :"...المخالف في حكم ما 

مخالفه قد  أنمراده من ذلك  إنماالعمل بالاحتياط حجة و  أنفهو هنا لا يريد . 2/193؛المحلى، "...احتياط،من قياس و لا 
 إنكاراا قاعدة الاحتياط بالكلية و لم اطلع على كلام احد من العلماء ينكر فيه:".. أيضاو قال " .ابعد النجعة في حكمه

  ..."مطلقا غير ابن حزم
وهو بحث ( نظرية الاحتياط الفقهيمصطفى بوزغيبة ،:و ينظر .183، صنظرية الاحتياط الفقهيعمر سماعي، :  ينظر-2

  .الألوكةعلى شبكة ، الاحتياط ضوابطه و حجيتهو ينظر ، قطب الريسوني ، .21-20، ص )الألوكةشارك به على شبكة 
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به  ذنيأْ لم  ين شيئاً نزيد في الدِّ  ألاَّ و ،على تحريمه  ما نصَّ  إلاَّ لنا  الأرضما في  إباحةعلى 
  )1(،"الكبائر بأعظم ىأتو و رسوله  وجلَّ االله تعالى ، فمن فعل غير هذا فقد عصى االله عزَّ 

 بشيءٍ  ، أوأمرهن قِ يْ تـَ يسْ  لم باحتياط وأ ةمهبتمن حكم  فكلُّ :"-رحمة االله عليه-أيضاو قال -
فقد حكم بالكذب و الباطل  نِّ حكم بالظَّ  إذاو ،نِّ بالظَّ  مَ كَ فقد حَ  بعد،ما لم يكن  إلىذريعة  خوف

  )2(؛"بالهوى و هو حكمٌ  لُّ و هذا لا يحِ 
ُ نَّ أى من خلال كلامه هذا و يتجلَّ - الوسيلة  ضاءإفْ كان   فإذا،الإطلاقرائع على الذَّ  كر سدّ نْ ه لا يـ

العمل đذه القاعدة و الحكم đا ، و قرينة هذا  إجراءا فلا مانع عنده من قا و قطعيč المفسدة محقَّ  إلى
َ  مْ لَ "قييد التَّ  عند  ورعاً ى الاحتياط ابن حزم سمَّ  أنَّ م هذا القول هو ي و يدعِّ و ما يقوِّ )3("هرَ مْ أَ ن قِ يْ تـَ سْ ي

 ركَ نْ أَ ا حين متجليč  ذي موقفه كان واضحاً الَّ  عمان بن بشيرو كذلك في تعليقه على حديث النُّ  ؛تعريفه
على  محمولٌ  حسنٌ  ه مسلكٌ نَّ أ أساس، على  الإلزامبه على وجه  الإفتاء حدّ  إلىفي الاحتياط  الغلوّ 

اس على الورع  النَّ  ضُّ فنحن نحُ :"  قائلاً اس ذي يقضى به على النَّ الواجب الَّ  إلىه لا يرقى الورع ،لكنَّ 
لك ذَ ي بِ ضِ فس و لا نقْ في النَّ  حاكَ ناب ما تِ ير عليهم باجْ و نشِ  إليهنندبهم و بيّ م النَّ هُ كما حضَّ 

ُ و لا  حدٍ أعلى    )4(."حدٍ أ ىعلَ بذلك  كما لا يقضِ   إلزاميا تْ ف ـُ يتِ فْ نـ

  

  

                                                             
  .6/186، في أصول الأحكام الإحكامابن حزم،-1
  .6/186، مصدر نفسه ابن حزم،-2
  )البحث على شبكة الألوكة(الاحتياط ضوابطه و حجيته،أحمد الريسوني ، -3
  .6/184، مصدر نفسهابن حزم، -4
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ف الحلال و الحرام و لم يستطع ما يختلط على المكلَّ ف عندوقُّ بالتَّ  ؛ قَولهكذلك الأمثلةومن -
ف وقُّ التَّ  امَ هُ مُ كْ حُ ه، فَ نِ بعيْ لا نعلمه  فيهما حراماً  أنَّ  اأيقنَّ شيئين  أو أشياء كلُّ ":قال حيث ؛مييزالتَّ 
  )1(". ن الحلال من الحرامى يتبيَّ حتَّ 

  مواقف بقية العلماء من العمل بالاحتياط  إلىو بعد هذه الوقفة مع ابن حزم رحمة االله عليه نعود 

  َّو  في كتب أن ِ  الاحتياط أنَّ  إلىةً دلال)(- مالك الإمامة خاصَّ -ولهم قُ و نـُ و الفقهاء  ينيِّ الأصول
 ٌ  الأخذِ ة على الاحتياط و ريعة مبنيَّ الشَّ  نَّ أب:"قال اطبيّ الشَّ  فالإمامريعة ؛ الشَّ  أصولمن  أصل

ا على ا معلومً كان هذَ   فإذامفسدة ،  إلىطريقا يكون  أنى ا عسَ ز ممَّ حرُّ التَّ و  بالحزم
 )2(".هاأصولُ ع بل هو رْ في الشَّ  دعٍ بِ صيل فليس العمل به بِ فْ لة و التـَّ مْ الجُ 

  َّريعة طرفينللشَّ  نَّ أب:قالذي و ابن العربي ال: 

فمن احتاط استوفى  العباداتطرف الاحتياط في :انيالثَّ  و ؛كليفالتَّ خفيف في طرف التَّ :لفالأوَّ 
َ خذ أف من خفَّ  ، والكلّ    )3(.عضبالب

  أوكان غريبا لم يخرج عند مالك   إذافظ اللَّ  نَّ إف":فقالخذ به أمالك  الإمام إنَّ ":أيضاو قال  -
 )4(".كان احتياطا لم يعدل عنه

                                                             
ُ  لإماما نبأدا  جيِّ تبينِّ  الأمثلةهذه ؛6/190، مصدر نفسهبن حزم، ا-1 ياط فالاحت ؛ب الاحتياطرُ ضْ أنكر جميع ابن حزم لا ي

بهة                   هذه ش ه تعدُّ نَّ إحان فجْ ثر الرُّ أوعدم ظهور  والأماراتعارض و لا سيما في حال التَّ ،للحكم مشروع عنده في الجملة
 ف حتىَّ وقُّ ف ؛فمذهبه هنا التَّ للمكلَّ سبة عنده الاحتياط لمناط الحكم كاختلاط الحلال بالحرام بالنِّ  حُّ يصِ  كمااجتناđا ،  ينبغي 
  . الحاليتبينَّ 

 - قطب الريسوني، :،ينظر الأصللهذا  إعمالاً المذاهب  أكثره نَّ أ أساستقديم المذهب المالكي في هذا على  إلىعمدت
  .)على شبكة الألوكة(،يتهالاحتياط ضوابطه و حجِّ 

  .2/276الموافقات،الشاطبي، -2
  .2/63 ن،آأحكام القر  ابن العربي،-3
  .1/558 ن،آأحكام القر  ابن العربي،-4
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ٌ   بالاحتياط الأخذو :" رخسي و قال السَّ  -  )1(".رعفي الشَّ   أصل
 )2(".و الاحتياط مشروع إلاَّ يمكن وجوبه  و ما من شيءٍ :"...ة في الفتاوى قال ابن تيميَّ  و -

إلا أنه ابن حزم  حتىالاحتياط  بأصلخذوا أالعلماء  كلّ   نَّ أب  تبينَّ  الأقوالمنه من خلال هذه  و
َ ؛ينكر بعض صوره ما كان من :  الأول:الاحتياط عند ابن حزم قسمان من أنَّ : ان ذلك كمايلي بي

  .ابن حزم جملةً و تفصيلاً ذي ينكره ، فهذا الَّ  كّ اه الشَّ نَ ذي مبـْ الَّ  :اني و الثَّ قبيل الورع ؛ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .2/23رخسي ،أصول السَّ رخسي ،السَّ -1
  .25/110،الفتاوى ة ، ابن تيميَّ -2
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  الاحتياط التأصيلية لنظرية دلةالأ:طلب الثانيالم

  :ن الكريمآمن القر  :الفرع الأول

)1( َّ ئر  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 
 

ـــــاب كثـــــير مـــــن الظـــــن خشـــــية الوقـــــوع :ووجـــــه الدلالـــــة فـــــي الآيـــــة   إن االله تعـــــالى أمرنـــــا باجتن
الظنـــــون حــــتى يــــدل دليــــل علــــى إباحــــة الــــبعض فيخـــــرج  أنــــواع،فــــان المحــــرم جميــــع إثمفيمــــا هــــو 

بأجنبيــــــات مــــــن الرضــــــاع و اختلطــــــت هــــــذه  الأخــــــتمــــــن العمــــــوم كمــــــا إذا حــــــرم االله تعــــــالى 
اخــــــتلطن ؛و هــــــذا هــــــو الاحتيــــــاط  المــــــذكيات إذايحــــــرمن كلهــــــن  و كــــــذلك الميتــــــة مــــــع  فــــــإĔن

 )2(.الإثمخوفا من الوقوع في  إليهالمحمود الذي يصار 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج 7 8 ُّ   
 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز 7 8 ُّ   ؛  )3(َّ غج عم
 )4( َّ خج حم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به بم

ـــــ أنَّ :  نالآيتــــيمـــــن  دلالـــــةال وجــــهو  ـــــ أنعرضــــوا عنـــــه بعــــد أو  بوا بـــــالحقِّ ار كــــذَّ الكفَّ ة قامـــــت الحجَّ
ــــــرب ألهــــــم و  أحــــــوط إتباعــــــهن تصــــــديقه و أعلــــــيهم بــــــ ــــــاط   أخــــــذهمجــــــاة و عــــــدم النَّ  إلىق بالاحتي

  )5(.الحق  إلى لا يهديهم االله عزوجل أنوا به و تركهم العمل به هنا ظلم منهم استحقُّ 

                                                             
  ]12:الحجرات[ -1
  2/19.   1/18، الفروق القرافي ،: ينظر -2
  ]52:فصلت [-3
  ]10:حقافالأ[-4
  .35، تصحيح العقائد إلىالقائد ،المعلمي-5



 
 
 

 

30 

 

 ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني  7 8 ُّ 
 ) 1( َّ ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

و كــــل مـــــا   الشـــــرع،أن معـــــنى الحســــن هنـــــا هــــو مـــــا وافــــق :الكريمــــةوجــــه الاستشـــــهاد مــــن الآيـــــة 
  )2(.كان أحوط للعبادة فهو أحسن

 خجحم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح 7 8 ُّ 
  )3( َّ  سخ سح سج خم

ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــةوجــــــــه الدلال اليهــــــــود  نَّ ؛ لأاحتياطــــــــاجح النهــــــــي عــــــــن لفظــــــــة :الكريمــــــــة الآي

ــــــبي  عون đــــــا إلى ســــــبِّ يتــــــذرَّ  ــــــد اتخــــــذوا هــــــذه  الن مــــــع أن قصــــــد المــــــؤمنين đــــــا حســــــن لكــــــن ق
  )4(.الكلمة ذريعة إلى شتمه

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ]145:الأعراف[-1
  .2/792، القران أحكام،ابن العربي -2
  ]104:البقرة[-3
  .3/76 الموافقات، الشاطبي،،6/7 الإحكام،حزم،ابن -4
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   ةنَّ من السُّ الأدلة :الفرع الثاني

  :ع كثيرة فمن ذلك، فقد جاء فيها الأمر بالاحتياط في مواضِ أقواله :لاً أوَّ 
ن يِّ بـَ  لَ لاَ حَ لْ اَ  نَّ إِ «:يقول سمعت رسول :عمان بن البشير ، قال عبي عن النُّ عن زكريا عن الشَّ   -  أ

ى قَ اتـَّ  نْ مَ فَ  اسِ نَّ لْ اَ  نَ مِ  يرٌ ثِ كَ   نَّ هُ مُ لَ عْ يـَ  ات لاَ هَ بـَ تَ شْ مُ  ورٌ مُ أُ ا مَ هُ نـَ يـْ بـَ  ن وَ يِّ بـَ  امَ رَ حَ لْ اَ  نَّ إِ وَ 
ِ   أَ رَ بـْ تَ ات اسْ هَ بـُ شُّ لْ اَ  ام ،  رَ حَ لْ ي اَ فِ   عَ قَ ات وَ هَ بـُ شُّ لْ ي اَ فِ   عَ قَ وَ   نْ مَ  وَ  ، هِ ضِ رْ عِ   وَ   هِ ينِ دِ ل

ُ مَ حِ لْ اَ  لَ وْ ى حَ عَ رْ ي يـَ اعِ الرَّ كَ  ِ  نَّ إِ وَ  ،هيِ ع فِ تَ رْ يـَ  نْ أَ  كُ وشِ ى ي ِ مَ  لِّ كُ ل ى االله مَ حِ  نَّ إِ مى وَ حِ  كٍ ل
 )1(.»همُ ارِ حَ مَ 

بالثقة فيما يحتمل الوجهين ،فترك  الأخذبالاحتياط و  أمربي النَّ  نَّ أ: لالة من الحديثوجه الدّ 
تي فيها الرجحان و زم في هذه المواطن الَّ هو اللاَّ  الأحسنن يفعل أب إليهمواطن الشبه مندوب 

 أنحمى الراتع حول الحمى يوشك  كأنه الأخففيصير :"قال الشاطبي  )2(.الاحتياط و نحو لك
لها  نَّ إلاة فالصَّ :من هذا الوجه ؛و مثال ذلك  لبالمكمَّ ل كالمخل مِّ يقع فيه فالمخل بما هو مكَ 

ُ الم أنَّ  و الفرائض و معلومٌ  الأركانلات و هي ما سوى مكمِّ    للإخلال  قرِّ ــمتط đا   خلَّ ــ
  )3(".الأثقل إلىطريق  لأخفا نلأ الأركانبالفرائض و 

 ا لاَ مَ  ىلإك بير يا مَ   عْ دَ  «:قال رسول االله :قالعن علي رضي االله عنه   - ب
 ُ ُ رِ ي  )4(.»كَ يب

                                                             
الحلل بين و :،و في البيوع ، باب 52جلدينه ،  أفضل من استبر :، باب الإيمان:  ، كتاب»الصحيح«البخاري ،  أخرجه-1

رك اخذ الحلال و ت: المسافاة ، باب : ، كتاب »الصحيح «، و مسلم ، )2051:حديث رقم (الحرام بينهما مشتبهات ، 
  .)1599:حديث رقم (،1220-1219ص /3الشبهات ، 

  .90-2/89، الأحكامقواعد العز ، -2
  2/38  ،، الموافقاتالشاطبي-3
شربة ،باب الأ: ، كتاب »السنن«و النسائي، ،)2418:حديث رقم ( ،صفة القيامة: ، كتاب »السنن«الترمذي ، أخرجه-4
  .و قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .8/327،)5711حديث رقم (الحث على ترك الشبهات ،: 
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، أن يكــــون تــــرك الأخــــذ بــــالا حــــوط إنمن أالإنســــان لا يــــ إن:  ووجــــده الدلالــــة فــــي الحــــديث
ــــــى  الواجــــــب عليــــــه إتباعــــــه في الحقيقــــــة ،لــــــذلك وجــــــب فعلــــــه احتياطــــــا لدينــــــه ،فمــــــن حــــــق االله عل

ــــه ،  أن: ممــــا هــــو غــــير واجــــب  أو العبــــد فيمــــا اشــــتبه عليــــه ممــــا هــــو في ســــعة مــــن تركــــه و العمــــل ب
يـــــزول بـــــذلك عـــــن نفســـــه الشـــــك و هـــــذا خـــــير مـــــن التســـــهيل و  يريبـــــه إذ إلى مـــــالايـــــدع مـــــا يريبـــــه 

ــــــه ــــــه و لا يحتــــــاط ل ــــــد بدين الريــــــب و الشــــــك في الحــــــديث  أصــــــلو .الاسترســــــال حــــــتى لا يبــــــالي العب
هــــو اضـــــطراب الــــنفس فلمـــــا كــــان الشـــــك يلزمــــه اضـــــطراب الــــنفس و قلقهـــــا ،غلــــب عليـــــه الريـــــب 

  )1(.فصار حقيقة عرفية فوجب الاحتياط حينئذ
لت رســـــــول االله أســـــــ:قـــــــال  -رضـــــــي االله عنـــــــه – الأنصـــــــاريواس بـــــــن سمعـــــــان عـــــــن النَّـــــــ  - ت
 ــــلْ اَ   :"،فقــــال الإثمعــــن الــــبر و ـــــخُ لْ اَ  نُ سْــــحُ  رُّ بِ ــــلإِْ اَ ق ، وَ لُ ــــ مثْ ــــ  اكَ حَــــ ا مَ ِ  ك وَ رِ دْ ي صَـــــف
َ   نأ تهر ك ِ ـــطَّ ي   )2(".اسنَّ لْ اَ  هِ يْ لَ عَ   عَ ل

يحتــــاط فيمــــا تــــردد في نفســــه و تحــــرج  أننــــه ينبغــــي علــــى المــــرء أ: وجــــه الدلالــــة فــــي الحــــديث
  )3(.فيتركه خوفا من الوقوع في الحرام إظهارهمن 
اس يعمل به النَّ  أنيعمل به ،خشية  أن فقد كان يترك العمل و هو يحبُّ فعله:ثانيا

 ُ ُ  نْ أ، أو خشية )4(فرض عليهم في  :، فأمثلة ذلك كثيرة منها ن به اء الظَّ سَ ي
ا نَ عْ جَ رَ  نْ لئِ :ول ول يقُ لُ ي سَ عبد االله بن أبِ  إنَّ ...«:ما رواه جابر بن عبد االله رضي االله قال   -  أ

ُ ة لَ ينَ دِ ى المَ إلَ   ا الخبيث؟ االله هذَ  ل يا نبيَّ تُ نقْ  لاَ أ:لأذل ، فقال عمر لمنها  زَّ الأعَ  خرجنَّ ي
 

                                                             
  .2/15، الأحكامقواعد ، ، العزّ 2/159، الاعتصام ،اطبيالشَّ -1
ــــــــــحيح« مســــــــــلم، أخرجـــــــــه-2 ّ  :كتـــــــــاب ،»الصَّ ـــــــــو  الــــــــــبر  ،)2553:رقــــــــــمحــــــــــديث ( الإثم، و تفســــــــــير الـــــــــبرّ  :بــــــــــاب لة،الصِّ
4/1980.  
  .6/6، الإحكام حزم،ابن -3
  .4/101، الموافقاتالشاطبي، -4
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َ حَ صْ ل أَ تُ قْ ن يـَ اَ كَ   هُ نَّ أَ اس نَّ لْ اَ  ثُ دَّ حَ تَ يـَ  لاَ " :بي ل النَّ اَ فقَ   )1(.»هُ اب
 أن إلىذريعة  لأنهعن قتل المنافقين احتياطا  كان يكفُّ بي النَّ  أن:الحديثلالة من ووجه الدّ 
 )2(.أصحابها يقتل دً محمَّ  أنَّ ار يقول الكفَّ 

 يإنِّ و  ى قطٌّ حَ ضُّ لْ اَ  ةَ حَ سبْ بي النَّ  حَ بَّ ا سَ مَ وَ «:عن عائشة رضي االله عنها قالت   - ب
َ االله   ولُ سُ رَ  ن اَ كَ   نْ إِ وَ  اهَ حَ بِّ سَ لأَُ  يإنِّ و «:في رواية و )3(»احهَ بِّ لأسُ   وَ ل و هُ مَ عَ لْ ع اَ دَ لي

ُحِبُّ   )4(.»مهيلع ضَ رَ فْ اس فيـُ ل به النَّ مَ يعْ  أنْ ية شْ مله خَ عْ يـَ  أنْ ي
 تهأمَّ بحة احتياطا حتى لا تفرض على ترك السّ  النبي  أن:ووجه الدلالة من الحديث الشريف

  .يقالضِّ فيقعوا في الحرج و 
ى ل فصلَّ يْ اللَّ  فِ وْ ي جَ فِ   ةً لَ رج ليـْ خَ االله   ولَ سُ رَ   أنَّ «:عن عائشة رضي االله عنها قالت  -ت
َ صْ أَ فَ لاته ، صَ بِ  الٌ جَ ى رِ د و صلَّ جِ ي المسْ فِ  ى منهم فصلَّ  كثرأَ تمع اجْ وا فَ ثُ دَّ حَ اس فتَ النَّ حَ ب

االله  ولُ سُ رَ  جَ رَ خَ ة فَ الثَ لة الثَّ يْ اللَّ  نَ د مِ جِ المسْ  أهلر ثُ وا فكَ ثُ دَّ تحَ اس فَ النَّ  معه فأصبحوا لč فصَ 
 َّهْ أَ  نْ د عَ جِ سْ مَ لْ اَ  زَ جَ بعة عَ الة الرَّ يْ ت اللَّ ا كانَ ته فلمَّ ى بصلاَ فصل ِ ِ   جَ رَ ى خَ تَّ حَ  هل    ةِ  لاَ صَ ل

 ه لم يخف عليَّ نَّ إف:" عدب اأمَّ :قال  د ثمَّ هَّ شَ اس فتَ بل على النَّ قْ أَ ر جْ فَ لْ ى اَ ضَ ا قَ مَّ لَ ف ـَ حِ بْ الصُّ 

                                                             
ــــــ« البخــــــاري، رواه-1 ــــــمــــــا ينهــــــى مــــــن دعــــــوى :المناقــــــب، بــــــاب:كتــــــاب،  »حيحالصَّ في  و ،)3518:رقــــــم حــــــديث( ة،الجاهليَّ

  .4905:قمر  ديثح ،}سواء عليهم استغفرت لهم{باب قوله تعالى الفتح،تفسير 
  .3/76، الموافقات الشاطبي، -2
، )1177:رقم حديث(واسعا، من لم يصل الضحى وراء :، بابالتهجد ، كتاب»حيحالصَّ «، البخاري رواه -3

  .)718:رقم حديث(الضحى، استحباب صلاة :بابقصرها،صلاة المسافرين و :، كتاب»الصحيح «ومسلم،
تحريض النبي صلى االله عليه و سلم على صلاة الليل و النوافل من :التهجد، باب:،كتاب »الصحيح«أخرجه البخاري ،  -4

استحباب صلاة الضحى : فرين ، بابصلاة المسا:، كتاب »الصحيح«،و مسلم ، )1128:حديث رقم(، إيجابغير 
  .)718:حديث رقم (، 1/497
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ى لَ عَ  رُ مْ لأْ اَ و ول االله سُ رَ  يَ فِّ وُ تـُ ،ف ـَ"ا هَ ن ـْوا عَ زُ جَ فتعْ  مْ كُ يْ لَ عَ  ضَ رَ فْ ت ـُ خشيت أني نِّ مكانكم و لأ
ِ ذَ   )1(.»كَ ل

 أنترك صلاة التراويح جماعة بعد ثلاث ليال احتياطا مخافة  النبي  أن:هيفدلالة الحديث 
  )2(.تفرض عليهم 

التمرة على فراشي فلولا  لأجد إني«:عن انس رضي االله عنه قال ، قال رسول االله   - ت
 )3(.»لأكلتهاتكون من الصدقة  أن أخشى أني

تكون  أن إما:حالين  إحدىهذه التمرة لم تخرج من  أننه لا شك أ: ووجه الدلالة من الحديث 
 أنحذرا من  أكلهافترك من غيرها و هي حلال له  إما، و من الصدقة و هي حرام عليه 

  )4(.احتياطا الأمريكون من الصدقة في نفس 
  :عمل الصحابة من: الفرع الثالث

  والشريعة من  الأصلالصحابة عملوا على الاحتياط في الدين لما فهموا هذا ":اطبيالشَّ قال 
كانت   إنو  تركها غير قادح أنظهروا ذلك ليبينوا أو  أشياء đم، فتركوايقتدى  أئمةكانوا 
  )5(."مطلوبة

 :كثيرة منها  أمورو قد جاء العمل بالاحتياط عن الصحابة رضي االله عنهم في 

                                                             
، ومسلم، )2012:رقم حديث(رمضان، فضل قيام :، بابصلاة التراويح:، كتاب»الصحيح«البخاري،  رواه -1
  .)761:حديث رقم(، 1/524التراويح، الترغيب في قيام رمضان و هو :صلاة المسافرين، باب ، كتاب،»الصحيح«
  .260-3/259، الموافقات الشاطبي،-2
وجد تمرة  إذا:،باب )2055: حديث رقم(ما يتنزه من الشبهات ،: البيوع ، باب : ،كتاب  »حيحالصَّ «البخاري ، رواه-3

تحريم الزكاة على رسول االله صلى االله عليه و :الزكاة ، باب:، كتاب »حيحالصَّ «،و مسلم ، 2431:في الطريق ، حديث رقم 
  .)1071:حديث رقم(سلم ،

  .1/183، هفاناللَّ  إغاثة،ابن القيم ، 159-2/158،الاعتصام الشاطبي ، -4
  .4/102، الموافقات الشاطبي،-5
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 فعن نافع ،عن يصوم يوم الشك احتياطا لصوم رمضان  من الصحابة رضي االله عنهمن كا،
الشهر تسع و عشرون ، فلا  إنما«:قال رسول االله : قال  –رضي االله عنه  –ابن عمر 

؛ قال »حتى تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا لهتصوموا حتى تروه و لا تفطروا 
و  تسع و عشرون يبعث من ينظر ،فان رؤي فذاكمضى من شعبان  إذافكان عبد االله :نافع
سحاب  منظرهحال دون  إنمفطرا ،و  أصبحلم ير و لم يحل دون منظره سحاب و لا قتر  إن
 )1(.صائما أصبحقتر  أم

  احتياطا،و كان صوم يوم الغيم ؛فكان في الصحابة من يصومه  أماو :و قد قال ابن تيمية
،بل الذين صاموه بل صاموه عن طريق التحري و أوجبه أحدامنهم من يفطر و لم نعلم 

حدثنا :،فقال ابن الكواء )سلوني :(روي عن علي رضي االله عنه انه قال للناس )2(.الاحتياط
 فقال إنما،"في التيه أنتذاهب :"من الرضاعة ؟ فقال  الأخالمملوكتين و عن ابنة  الأختينعن 

 فإĔماالمملوكتان  الأختان أما«:عنه ، قال  نسألكما نعلم فما  فأمانسال عما لا نعلم ، 
عنه و لا افعله و لا  أĔىبه و لا  آمرحرمه و لا أو لا  أحله،فلا  أحلتهماو  ،آيةحرمتهما 
من  الأختينعن عثمان ل أرجلا س أنقبيصة بن ذؤيب  و عن )3(.»بيتي أهلاحد من 

فلا  أنا فأما آيةو حرمتهما  آية أحلتهما«:عثمان  ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟فقال
 )4(.»ذلك صنع أ أن أحب

                                                             
  ).2320: رقمحديث (،شرين الشهر يكون تسعا و ع: الصوم، باب : ، كتاب  ،»السنن«، أبو داود رواه -1
  .22/289، لفتاوىا:ابن تيمية -2
  .المملوكتين  الأختيننكاح :البزار مع كشف الأستار، كتاب النكاح ، باب  أخرجه-3
حديث (و ابنتها ،  المرأةبملك اليمين و  الأختين إصابةماجاء في كراهية : النكاح ، باب :،كتاب»الموطأ«مالك ،  أخرجه-4

و حرمتها .}أيمانكمما ملكت  إلاو المحصنات من النساء {:أي يريد قوله تعالى  آية أحلتهما.314،ص) 1123:رقم 
  .}الأختينتجمعوا بين  أنو {:تعالىو هي قوله  آية
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  ايرى الناس  أنبكر و عمر ، و كانا لا يضحيان مخافة  أبا شهدت:"أسيدقول حذيفة بنĔأ 
 )1(".حجة واجبة 

 
  عمر رضي االله عنه انه قال الثوب تصيبه نجاسة ؛فلا شيبة عن عبد االله بن  أبيما رواه ابن

هريرة رضي اله عنه  أبوقال ابن عمر و :"ها ،يغسل الثوب كله ، و قال سحنون عيعرف موض
 )2(".يغسل الثوب كله:في الثوب تصيبه الجنابة ؛فلا يعرف موضعها 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .9/265،و البيهقي ، السنن الكبرى ،8139: ، حديث رقم4/381عبد الرزاق في ،المصنف، أخرجه-1
  .1/129، المدونة مالك،-2
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  ضوابط العمل بالاحتياط : الثالثالمطلب 
جل أاجتهاد يكون من   أيالاجتهاد ، و  أنواعلا يخرج عن كونه نوعا من ن العمل بالاحتياط إ

يكون قائما على ضوابط و شروط يرتكز عليها و تضبطه حتى  أنتحقيق مصلحة الشرع لابد 
له وضع العلماء ؛ و هذا هو مسلك أصل الاحتياط لذلك يكون موافقا لمقاصد التشريع العامة 

  :يليما الشروط من بين هذه و  مراعاēا؛من  لابدَّ و شروطا ضوابط 
ْ الاحتياط مَ  نَّ لأ بالاحتياطو من شروط العمل : فيها نصّ لة المحتاط أيكون في المس ألا- أ  زعٌ ن

ُ  الدليلوجد  فإذاعند فقدان الدليل ،  إليه أيلج اجتهاديّ  :" م قال ابن القيِّ )1(؛لتفت إليهفلا ي
 )2(".نة لا لمخالفتهاالسُّ  لإتباع الإنسانيحتاط  أنواب هو فالصَّ 

 إلىهذا لا يعني مشروعية اللجوء :ة معتبرة بهة الحاملة على الاحتياط قويَّ تكون الشُّ  نأ-ب
و ،ولا يحتاط لها إليهاالسقطات و الشذوذات لا يلتفت ن لأ،  شبهة  آيةالاحتياط مع وجود 

 إلىو قوة الشبهة مردها . المراد بالشبهة ؛ما اشتبه على الناظر حكمه و لم ينكشف له حقيقة أمره
 المواردلا ، و ذلك راجع بالنظر في  أمقوة الشك الذي يبعث في đا فقد يكون الشك موجبا لها 

  )3(.التي يستمد منها
فكل احتياط جاء على : ألاّ يفضي العمل بالاحتياط إلى مخالفة النص الصحيح الصريح -ج

خلاف المشروع فهو ضرب من الاجتهاد في مورد النص، والحكم بفساد اعتباره لا يحتاج إلى 
ر للاحتياط و مع ذلك لا يشرع العمل به بسبب أي أنه قد تستجمع كل مقومات الاعتبا تقرير؛

فالصـواب أن يحتـاط ": ابن القيم على ذلك فقـالقال )4(؛مقتضاه خلافإلغاء الشارع له على 

                                                             
  .249ص  ،بالاحتياطالعمل منيب شاكر،:ينظر-1
  346ص  ،الروحابن القيم،:ينظر-2
  .1/313، المنثور الزركشي ، :ينظر-3
  )شبكة الألوكة(،لاحتياط ضوابطه و حجيتهالريسوني، ا، قطب 288عمر سماعي ، نظرية الاحتياط ، ص: ينظر-4
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ـنَّة لا لمخالفتها لإتباع الإنسـان  )1(."السُّ
بالاحتياط و  خذالأفمن شروط : ألاَّ يفضي الاحتياط إلى مشقة فادحة لا يمكن احتمالها - د

  )2(.يكون موقعا في الحرج المرفوع قطعا لا أنالعمل بمقتضاه 
إلى  فيحتاجقائما ألاّ يفضي الاحتياط إلى تفويت مصلحة راجحة،وبفواتها يظل التعارض  - ه

كل احتمال يؤدي " :قال العز ى أصل الاحتياطفإذا كانت المصلحة أقوى وأهم قدمت عل :دفعه
  )3(".إليهجلب المفاسد المدفوعة فهو منطرح لا لفتة  أوتعطيل المصالح الشرعية  إلىاعتباره 

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
  .246ص  ،الروحابن القيم، -1
  .221 ص ،نظرية الاحتياط عمر سماعي،:ينظر-2
  .361،ص، الأحوالشجرة المعارف و ابن عبد السلام، :ينظر-3



 
 
 

 

39 

 

 
  :تمهيد

  
ٌ ــــأصالاحتياط  إن حيث ،نسدار الهجرة مالك بن أ إمامرة عند ة المقرَّ شريعيَّ التَّ  الأصولمن  ل

التكليف بيقين  المكلف وخروجه من عهدة مة لذِّ  إبراءو ذلك  فقهه أبواب يظهر ذلك في جلّ 
للمصلحة التي يفضي  أخرىريعة و للذَّ  سداč  أخرىراعاة للخلاف و فنجد يقول في مسألة  بم

  .كذا احتياطا  مَ رِّ حُ  إعمالا للقاعدة كذاقول إليها؛ و كذلك نجده ي
ما يفضي و  إلى أي الأفعال لاتالأدلة هو مآالاحتياط و هذه  أصلفوجه العلاقة بين و منه؛ 

لا كِ   أيل العلاقة بينهما هو المآ؛ فمثلا الاحتياط و سد الذرائع فوجه يصبُّ  في هذا الكلُّ 
َ  الأصلين ك لما يفضي ذلك الفعل لذلك و كذلك من حيث الترَّ  ،المكلف أفعالل نظر في مآي

فيها  ، و كذا مراعاة الخلاف و التي يتمُّ و العكسد الذرائع الاحتياط هي لسِّ  أدلةنجد نفس 
حد الذي هو أو الاستدلال المرسل للخلاف، و كذا المصلحة أ مراعاة القول الراجح مراعاةً 

هيك عن القواعد الفقهية التي ا، نللفرد لاحٌ ظر لمافيه صَ فوجه العلاقة هو النَّ  ،ركائز الاحتياط
، وفي "في العبادات الاحتياط الأصل"دلالة قاعدة  أكثرهاتنبني عليها دلائل الاحتياط و 

لا يقطع  كان  الإمام أنَّ التي تدل على  الألفاظقواعد الفتوى خاصة  إلىالتطبيقات التي ترجع 
  . في الفتوى احتياطا للافتيات في الدين، أي بتحريم ما أحل االله و تحليل ما حرم ربنا عزوجل
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  الأصولقواعد  إلىتطبيقات ترجع  :الأولالمطلب 
  عند المالكية  الذرائع حقيقة سد:الفرع الأول

  :الذريعة في اللسان: لغة :الذريعةتعريف  :أولا
ووصلتي التي  سببــــي أيإليك،يقال فلان ذريعتي  السبب،الشيء أو  إلىالوسيلة التي يتوصل đا 

  )1(.إليكđا  أتسبب
  تعريف سد الذرائع عند علماء المالكية : ثانيا 

الفقه  أبوابمها في كثير من حكَّ  مالك إذالإمام الشرعية عند  الأصولمن  أصلسد الذرائع  إن 
هنالك من عرفها بالمعنى  منهجين؛و في تعريفه Ĕج المالكية  الاحتياط،وهو مظهر من مظاهر 

 الأمرالذريعة تكون في  أن رأىه من نَّ أوسبب ذلك )2(.هنالك من عرفها بالمعنى الخاص العام؛ و
فيما هو محظور  إلالا تكون  اأĔَّ  رأى، و من )سد(تكون في المحظور أسقط كلمة  المشروع كما

  .أثبتها
يء سواء أكان مشروعا أم كان ها وسيلة و طريق الشَّ أي أنَّ (المعنى العام : لا الأوَّ فأمَّ 
و يراد đا مطلق الوسائل ب الذريعة في معناها العام من معناها اللغوي، و في هذا تقرُ ):امحظور 

بغض النظر عن إفضائها إلى المصالح أو المفاسد، مقيدا بوصف الجواز و المنع فيدخل في معنى 
  :đذا الاعتبار، الصور الأربعالذريعة 

  .مثله إلىالانتقال من الجائز - 1
  مثله إلىمن المحظور  لالانتقا- 2

                                                             
  .3/498، لسان العربابن منظور، : ينظر-1
الأصول ، 166، ينو القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليِّ ،69،ص  ةريعة الإسلاميَّ رائع في الشَّ سد الذَّ : ينظر-2

ُ الاجتهاديَّ    .438، حاتم باي، ص المذهب المالكيّ  بنى عليهة التي ي
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 المحظور و بالعكس ، و يتصور فيها السد و الفتح ؛فيقال سدُّ  إلىو الانتقال من الجائز -4- 3
 إجازةو معناها :يقال فتح الذرائع  شر و فساد، و إلىمنع الوسائل التي تؤدي  أي: الذرائع

  )1(.كل خير و بر و معروف   إلىالوسائل المؤدية 
  :مالقرافي وابن القيِّ  المعتمد ذهب هذا  إلىو 

ريعة هي الوسيلة  فكما الذَّ  نَّ فإ:"..أيضاو قال  )2("يءالشَّ  إلىالوسيلة :ريعة الذَّ :"القرافيقال - 1
 الأحكام أورد، و  عي للجمعة و الحجّ كالسَّ : مة فوسيلة الواجب واجبة ، ذلك م محرَّ وسيلة المحرَّ  أنَّ 

 رق المفضيةو هي الطُّ : ،ووسائل أنفسهانة للمصالح و المفاسد في مقاصد و المتضمِّ :على قسمين 
خفض رتبة من المقاصد في ا أأĔَّ من تحليل و تحريم غير  إليه أفضتو حكمها حكم ما  إليها

 أقبحالمقاصد  أقبحالمقاصد أفضل الوسائل ، و إلى  أفضل إلىحليل ،و الوسيلة حريم و التَّ التَّ 
  )3(".طةمتوسِّ  إليهط ما يتوسَّ  إلىالوسائل،و 

  )4(".يءو طريقا إلى الشَّ  ماكان وسيلةً : ريعة الذَّ : "م فقال تعريف ابن القيِّ - 2
و على هذا سار الإمام الشاطبي و ابن :ها وسيلة إلى محظورأي أنَّ ؛المعنى الخاص  :انيوالثَّ 

  :رشد الجد و القرطبي و القاضي عبد الوهاب
 )5(". مفسدةل بما هو مصلحة إلى وسُّ رائع التَّ حقيقة الذَّ :"اطبي فقالعرفها الشَّ 

ُ :"فها ابن رشدو عرَّ    )6(".ل đا إلى محظور توصَّ هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة و ي

  

                                                             
  .69،ص الإسلاميةسد الذرائع في الشريعة البرهاني،:ينظر -1
  .448،صشرح تنقيح الفصول-2
  2/33، القرافي الفروق ، -3
  .3/120،الموقعينإعلام ابن القيم ، -4
  .4/144، الموافقاتالشاطبي، -5
  .2/198، الممهدات المقدماتابن رشد -6
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الوقوع في  هيخاف من ارتكابا عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه بأĔَّ :"فها القرطبيو عرَّ 
  )1(".ممحرَّ 

قويت التهمة في  إذاالذرائع هي الأمر الذي ظاهراه الجواز ":الوهابو عرفها القاضي عبد 
  )2(".الممنوع إلىالتطرق به 
ُ جهة الم: العلماء قيدوا معنى الذريعة من جهتين  أنا يلاحظ في هذه التعاريف و ممَّ  ل سَّ وَ تـَ ــ

ُ الم أما؛،و جهة الوسيلةإليه فالشاطبي : اختلفت الألفاظ الدالة عليه إندوه بالحظر ،و قيَّ  إليهل وسَّ تَ ــ
م ، و القاضي عبد  عنه بالمحظور، و القرطبي عبر عنه بالمحرَّ ؛و ابن رشد عبرَّ سدةعبر عنه بالمف
 أو زائج أمر إلى عنه بالممنوع و đذا القيد يخرج عن المعنى الخاص للذريعة ما يؤدي الوهاب عبرَّ 

  )3(.مصلحة فلا يكون ذريعة 
هي ذرائع  اصطلاح المالكيةرائع في المقصود بالذَّ  أنمن يلاحظ التعريفات هذه عموم  ومن

ه من لكنَّ  الفساد، وغلب على ذرائع  رائع لقبٌ الذَّ  سدُّ :"راهر بن عاشو مة الطَّ قال العلاَّ  الفساد؛
  )4(".الوسيلة حكم المقصد إعطاءعلى معنى قولهم  غة يدلُّ جهة اللُّ 

  :المالكيةنقدم المرتكزات التي يقوم عليها مفهوم سد الذرائع عند  أنو بعد هذا يمكن 
  .فيها مأذوناتكون  أن الوسيلةفي حكم  الأصل:لاأوَّ 

و هي đا  إليهال سَّ توَ ـمنزلة الغاية الم لها رائع هو المنع، تنزيلاالذَّ  إعمالحكم الوسيلة بعد :ثانيا
  .و المحظور الممنوع

  .الشَّريعة أبوابن الذي هو معمول به في من الظِّ  أساسالمحظور يكون على  إلى الإفضاء:ثالثا

                                                             
  .2/58، الجامع لأحكام القرانالقرطبي،-1
  .1/275،الإشراف على مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب،-2
  .77،ص  سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةالبرهاني،:ينظر-3
  .369،ص  مقاصد الشريعةابن عاشور ، -4
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ل على المصلحة ح مفسدة المآجُّ رَ ت ـَ: بعي الاقتضاء التَّ  إلى الأصليمناط العدول عن الاقتضاء :رابعا
  .للوسيلة الأصليَّة
توسَّل إليه : خامسا ُ ريعة المنعأن يكون حكم المــ   . بالذَّ
 لاعتباراتتختلف تبعا  ها؛ لكنلا تختص بباب دون غيره و الفقه، أبوابق بكل رائع تتعلَّ الذَّ  سدُّ :سادسا

  )1(.تحكم ذلك
 الأصول، فالتعريف المختار لسد الذرائع عند المالكية هو ما استخلصه صاحب ل هذه المرتكزاتمن خلا

الممنوع  إلى ضيةفْ منع الوسيلة المأذون فيها المُ :"الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي وهو 
  )2(".الأصليل على مصلحة الوسيلة في اقتضائها آا ؛ ترجيحا لـفساد الميč ظنـِّ  إفضاءشرعا 

  

  :مالك مايلي الإمامفي فقه  الأصلهذا  أمثلةو من 
و لا شرب  أكللا يجوز استعمالها لا في وضوء و لا في :الذهب و الفضة أوانياستعمال  .1

الذهب و الفضة ؛  أوانيو الشرب في  الأكللنهيه صلوات ربنا عليه و سلم عن )3(،و لا غير ذلك
َ لْ ت ـَ لاَ «:يقولسمعت رسول االله : عن حذيفة بن اليمان قال  َ دِّ لْ اَ  لاَ  وَ  يرَ رِ حَ لْ وا اَ سُ ب  لاَ  اج وَ يب

ُ رَ شْ تَ  ةِ   يفِ  وا ب َ ي َ ن ـْدُّ لْ اَ  ي فِ   مْ هُ لَ   اهَ نـَّ إِ فَ   اهَ افِ حَ صِ  فيِ  والُ كُ أْ تَ ة و لاَ ضَّ فِ لْ اَ  وَ  بِ هَ ذَّ لْ اَ   آنِ ا نَ لَ  وَ  ا ي
 )4(.»الآخرة  يفِ 
 

                                                             
  .432-431،ص   الأصول الاجتهادية التي بنى عليها المذهب المالكيحاتم باي، :ينظر-1
  .432لمرجع نفسه، ص ا-2
  .1/114،الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب ، :ينظر-3
اللباس و : كتاب،  »الصحيح«الأكل في إناء مفضض، ومسلم، :الأطعمة، باب: ، كتاب»الصحيح«البخاري،  رواه-4

  .الزينة، باب، تحريم استعمال إناء الذهب و الفضة، و هذا اللفظ عندهما
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َ الذِ  نَّ إ«:و قال  َ آنِ ي فِ  بُ رَ شْ ي ي ُ  امَ نَّ إِ  ةِ ضَّ الفِ  وَ  بِ هَ الذَّ  ةِ ي ار نَ  هِ فِ وْ ي جَ ر فِ جِ رْ ـــــجَ ي
ة سحبوا الحكم على الوضوء عن الأكل و الشرب فيها و لكن المالكيَّ فالأحاديث تنهي )1(.»منَّ هَ جَ 

سدا فارس و الروم وزي ملوكهم و كذلك  بأخلاقالتشبه  و استعمالها و التساهل فيهاسدا لذريعة 
 )2(. لذريعة الفساد الأخلاقي و الروحي من تكبر و خيلاء

رَ  خَ ضَ رَ  ا ــــيهوديč   أنَّ : نس ى أَ وَ رَ :  لقَّ ثـَ القتل بالمُ  فيد وَ القَ  جوبو : لة مسأ .2  سَ أْ 
َ كَ ذَ  أنْ  لىَ إِ ن؟ لاَ فُ :  يلَ قِ ، فَ لاَ : التْ ن ؟ قَ لاَ فُ  كَ لَ أقتـَ :يل فقِ  ةأنصاريَّ   يْ أَ :  تارَ شَ أَ فَ  يّ ودِ هُ ا اليـَ ر له

 َ أسَه ضخَ فرَ  بيِ النَّ  رَ مَ أَ فَ ، فَ رَ تـَ اعْ فَ  ذَ خَ ، فَأَ  مْ عَ نـ ْ بين حجَ  رَ  )3(.نري
ُ  أنَّ ارق عى السَّ ادَّ  إذا:المسروق له  أنَّ دعوى السارق : لة مسأ .3 طع قْ المال المسروق له تـ

 ُ االقطع  أنَّ -:، و دليل ذلك اهوَ بل دعْ قْ يده و لا تـ الأموال و هي صيانة  حقيق مصلحةٍ ع لتَ رِ شُ  إنمَّ
ُ ؛ لذلك عند ق ـَو حفظها ُ يَّ لِّ ارق تسقط هذه المصلحة كُ ول دعوى السَّ ب إلى ضي ذلك فْ ة ، و يـ

إبطال ص من القطع و هنا نقع في ي  المسروق لنفسه ليتخلَّ عِ سارق يدَّ  يصبح كلُّ ، و الفساد
 )4(.فضرَّ ـــــــارق باللت دعوى السَّ وبِ ريعة قُ الذَّ  ،لذلك من باب سدِّ حدود االله

ا و مَ ēُ ل شهادَ بِ شهد عنده شاهدان قَ  فإذا:و نسيه  حكم الحاكم بحكمٍ  إذا:لة مسأ .4
شهادة عنده على حكم لو كان ذاكرا لساغ قبولها و  أĔا، و دليل ذلك لم يتذكَّر إنو  أنفذه

 إلىيقبلها سيفضي ذلك  لو لم هلأنَّ يقبلها ؛ذلك  أنْ كان ناسيا له فيجب   إذاالعمل đا ، فكذلك 

                                                             
ذهب و الفضة و النفخ في الشراب النهي عن الشراب في آنية ال:،بابصفة النبي : ، كتاب »أ الموطَّ «أخرجه مالك ، -1
، و مسلم ، )5634:حديث رقم (،آنية الفضة : شربة ، باب ،كتاب الأ»الصحيح«،و البخاري،)1667:حديث رقم(
و اللفظ عند ،)2065:حديث رقم (تحريم استعمال أواني الذهب و الفضة ،: و الزينة ، باب اللباس: ، كتاب »لصحيحا«

  ".جوفه" بدل " بطنه"؛ و فيه لفظ "الذهب "البخاري و مالك بدون كلمة 
  .1/114،الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب ، :ينظر -2
  .815/ 1، الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب ، -3
  .1/954الإشراف على نكت مسائل الخلاف،القاضي عبد الوهاب ، :ينظر -4
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ُ   هلأنَّ و  إنفاذهعلى  لإشهادهاس و لكان لا معنى تضييع حقوق النَّ  يجحد حكمه  هأنَّ هم تَّ قد يـ
 )1(.بينه و بين المشهود له لعدواه
ت قال له الذي جل فإذا حلَّ على رجل مائة دينار إلى أيكون له  قال مالك في الرجل  .5

جل ، هذا بيع لا يصلح ة دينار نقدا بمائة و خمسين إلى أبعني سلعة يكون ثمنها مائ: ين عليه الدَّ 
ُ ه إنمَّ نَّ ه ذلك لأرِ و إنما كُ : و لم يزل أهل العلم ينهون عنه ؛قال مالك  طيه ثمن ما باعه بعينه و عْ ا يـ

عنه  تأخيرهمرة و يزداد عليه خمسين دينارا في آخر الذي ذكر له  لأجلا  إلىر عنه المائة الأولى يؤخِّ 
 إذاكانوا   أĔمالجاهلية  أهلسلم في بيع يشبه حديث زيد بن أ أيضافهذا مكروه و لا يصلح و هو 

إلا زادوهم خذوا و فإن قضى أ!تربي أن إماتقضي و  أن إما: ت ديوĔم قالوا للذي عليه الدين حلَّ 
 )2(.في حقوقهم و زادوهم

  لافــــمراعاة الخ: الفرع الثاني
  :ب من لفظينمراعاة الخلاف مصطلح مركَّ 

ُ ر راعَ دَ صْ مَ :لغة:المراعاةتعريف  :أوَّلا َ عَ در رَ ـــي مصعْ و الرَّ  راعَاة؛ــــمُ ي اعِ رَ ــــى ي ى رعيا و عَ رْ ى يـ
  )3(.رعاية

 :الأمرو راعيت إليه؛ نا لاحظته محسِ  أي راعيته:يقال الملاحظة،و الاعتبار و  و من معانيها المراقبة
  )4(.إلام يصير، و راعيتهنظرت 

  

  

                                                             
  .1/957الإشراف على نكت مسائل الخلاف،القاضي عبد الوهاب ، :ينظر -1
  .392في الدين ، ص ما جاء في الربا : ، باب 31/، كتاب البيوع »الموطأ«مالك ، -2
  .14/327، لسان العربابن منظور، -3
  .4/335، القاموس المحيطبادي ، آ، و الفيروز 14/327، لسان العربابن منظور، :  ينظر-4
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من اختلف يختلف اختلافا و تقع الكلمتان في اللغة  مأخوذٌ الخلاف مصدر :لغة:الخلافتعريف 
  )1(.بمعنى نقيض الاتفاق

  .ومنه مراعاة الخلاف المراد منه اعتبار اختلاف العلماء في القضية
  :عند علماء المالكية اصطلاحا تعريف مراعاة الخلاف: ثانيا 

 أضافو  الانغلاق،و هو مراعاة الخلاف ابعد المدرسة المالكية عن التقوقع و  الأصلهذا  إن
و جعل منها فضاء رحبا لتقبل قول الغير و  أوفقها،و  الأقوالاعدل  إلىلها سمة الوسطية و الجنوح 

  )2(.دليله
مل في نقيضه دليل عْ مدلوله الذي أُ  دليل في لازمِ  إعمالُ لاف عبارة عن ـِـالخ يِ رعْ ف:قال الونشريسي 

  )3(.المخالفو ضابطه رجحان دليل آخر ؛
دليل المخالف في لازم مدلوله الذي اعمل في نقيضه دليل  إعمالهو :" فه ابن عرفة فقالعرَّ 

  )4(".أخر

  :عند علماء المالكية  الأصلهذا  أمثلةو من 
 له الدلائل فاجتهد في طلب القبلة و لم تستبن إذا: ؟مثاله  الإصابة أوالواجب الاجتهاد  .1

َ  جهتها ثمَّ  اأĔَّ ه ما غلب على ظنِّ  إلىى صلَّ  : اختلف في ذلك على قولين  فيها  الخطأله  انَ ب
و به قال المغيرة و ابن  الإصابةالواجب  أنَّ و ذلك بناء على  الإعادةقيل تلزمه : لالأوَّ  افأمَّ 

 أنَّ و ذلك بناء على  الإعادةلا تلزمه : اني و القول الثَّ .سحنون و هو مذهب الشافعي 
و الله المشرق و المغرب {:لقوله تعالى  حنيفة  بيأالواجب الاجتهاد و هو قول مالك و 

                                                             
  .14/327، لسان العربابن منظور، -1
صيلية تطبيقية من  ف عند القرافي دراسة تأمراعاة الخلا: ،موضوع 2/15مجلة كلية العلوم الإسلامية ، العدد،:ينظر -2

  .العربي بن محمد الإدريسي، دون رقم صفحة :الدكتور : تبه ،ك كتاب الذخيرة
  .6/378، المعيار المعربالونشريسي أحمد، : ينظر-3
  .1/263، شرح حدود ابن عرفةالرصاع ، -4
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مالك استحب الإعادة في الوقت مراعاة  الإمام أن إلا؛)1(؛}تولوا فثم وجه االله فأينما
 )2(.للخلاف

و يكره استقبال القبلة و : - رحمه االله- قال مالك : لة استقبال القبلة للغائط و البول أمس .2
س التي ليس عليها ستر ، و لا بأطوح حاري و السفضية كالصَّ  الأاستدبارها للغائط و البول في

بذلك في الأبنية و ذلك ، مراعاة لخلاف الذين يكره استقبال القبلة و استدبارها حال قضاء 
الفضاء و هو قول  أوالاستجمار كراهية تحريم مطلقا داخل البناء  أوالحاجة و الاستنجاء 

بارها حال الاستنجاء او الاستجمار الحنابلة فقالوا لايحرم استقبال القبلة و لا استد أماالحنفية ؛
 )3(.يكره ذلك فقط إنماو 

ن في ذلك مراعاة يتطهر لأ أنفالفضل له  يدخل في الصلاة ؛ أنفي حدثه قبل  من شكَّ  .3
ن التجديد خول في الصلاة بطهارة مشكوكة و لألا يجوز الد: للخلاف ، من العلماء من قال 

 )4(،و ليس في الاحتياط مشقة و لا فتح باب وسوسة أولىمع الشك  إذامع اليقين مستحبة 
ن لم يخرج لا حرج عليه فإ فالاحتياط الإخراج ؛لا ؟ أمشك في الزرع هل بلغ النصاب  إذا .4

  )5(.الإخراج مطلقاو ذلك مراعاة لخلاف الذين قالوا بعدم 

  المصالح المرسلة  :الثالثالفرع 
 أيالإمام المصلحة في كذا  رأىيقال ضد الفساد ، المصلحة : تعريف المصالح؛ لغة:  أولا

  )6(.الصلاح و نظر في مصالح الناس 

  مفهومها اصطلاحا في المذهب المالكي :ثانيا 
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 و حصلت الشريعة،كل معنى قام به قانون   المصلحة و هي":العربيتعريف القاضي ابن :أولا
عاريف للمصالح هو تعريف القاضي ابن العربي التَّ  ودأجْ فمن )1(".عة العامة في الخليقة ـالمنف بها

ما عبر  إن: الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي حيث قال ولالأصلقول صاحب  تأييدا
  .المصلحة التي قامت باعتبارها القواعد العامة في الشريعة " قانون الشريعة "عنه ابن العربي بـــ

من مرتكزات هذا التعريف هو كون المصلحة عامة تشمل كل الخلق و هو الذي عبر عنه  أنكما 
  )2(".العامة في الخليقة đا المنفعةوحصلت " العربي بـــــقوله ناب

مرسل الذي اعتمده مالك و الاستدلال ال:" بالاستدلال المرسل قائلا الشاطبي  عنهاعبرَّ  :اثاني
ٌ لم يشهد للفرع  إنه و نَّ إ؛فالشافعي   )3(".كليّ   أصلن فقد شهد له معيَّ  أصل

ها حقيقة المصلحة ينى علبْ و من خلال سوق هذه التعريفات؛ يمكن بيان المرتكزات التي ت ـُ
  :كمايلي و هي   المرسلة

  .أو بالإلغاء  شاهد لها بالاعتبارمعينَّ  أصلالمصلحة من  خلوّ :لاأوَّ 
ابتة رع و اندراجها في سلك العمومات المعنوية الثَّ الشَّ فق قانون جريان المصلحة على وِ :ثانيا

كثير من الاعتراضات الواردة على المالكية في   تُسْتأصلو đذا القيد .ريعة الشَّ  اتباستقراء جزئيَّ 
ه ليس     نَّ أي أالعقل دون الشرع  إلىالمصلحة  أمرالمالكية يوكلون  أنقولهم بالمصالح،و التي مبناها 

ن تكون منخرطة ريعة بأمصالح الشَّ  نِ نَ جريان المصلحة على سَ  نَّ صلة ،و هذا مردود، لأ رع đاللشَّ 
  .في عموماēا المعنوية و مندرجة تحت قانون الشرع

  .نةمعيَّ  بفئةٍ  تختصُّ  أوة ة لا فرديَّ تكون المصلحة عامَّ  أن:ثالثا
  
  

                                                             
  .2/779، القبسابن العربي، -1
  .81-80،ص  المالكيالاجتهادية التي يبنى عليها المذهب  الأصولحاتم باي ، :ينظر-2
  .40-1/39، الموافقات الشاطبي،-3
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الذي هو شاهد الاعتبار لهذه المصلحة و الذي عبر )ةمعناه المصلحة الكليَّ (ة وصف الكليَّ :رابعا
  )1(.بقانون الشرع: عنه ابن العربي

  :عند المالكية مايلي  الأصلو من تطبيقات هذا 
القصاص لحديث  يسقط عليه حدُّ  لم القاتل لمسْ كافرا ثم أ  ل كافرٌ تَ ق ـَ إذا:لة مسأ .1

على هذا الوجه ، و  إلامسلما بكافر ،و لا يمكن حمله  أقادرسول االله  البيلماني أن
الاعتبار بالحدود حال  نَّ فلم يسقط عنه كسائر الحقوق ، و لأ لأدمي ك حقٌ لأنه كذل

 رعِ جلها شُ رم المصلحة التي من أتخُ  عند تفويت الحدّ  لأنَّه، و )2(وجوđا لا حال استفائها 
 .فوسحفظ النُّ  -:القصاص و هي 

 أĔادليل ذلك  ؛قطعهاشتركوا في  إذاالجماعة بطرف الواحد  أطرافتقطع :مسألة .2
يلزمهم  أناشترك فيها جماعة جاز  إذاو  القصاص،جناية لو انفرد đا الواحد لزمه 

 )3(.المصلحةو هذا الحكم هو من باب  النفس،على  القصاص كالجناية
 
 
 
  
  
  
  
 

                                                             
  .87-86، صالأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيحاتم باي ، : ينظر-1
  .813،ص  الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ينظر-2
  .814،ص  الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ينظر-3
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 رجيحتطبيقات ترجع إلى قواعد التَّ :انيالمطلب الثَّ  
  الترجيح بالاحتياط: الفرع الأول

  : مثاله كمايلي: المفيد للتحريم على الدليل المفيد للإباحة لترجيح الدلي: أولا
ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب  من ارتكاب محظورٍ  ونأهْ ترك مباح  إنّ 

  :ذلك مايلي  أمثلةو 
 إلا اصنعوا كل شئ«:و حديث  »الإزارلك من الحائض ما فوق «:تعارض حديث   .أ 

يقتضي :انيو الثَّ  الركبة؛ة و رَّ ي تحريم التَّمتُّع đا مابين السُّ يقتض الأولالحديث  ن؛ فإ»كاحالنِّ 
لان  أحبكان التحريم   إنماو :  الأئمة، حيث قال حريم احتياطاح التَّ جَّ ؛ فيرُ ماعدا الوطء إباحة

 )1(.من عكسه  أولىفيه ترك مباح لاجتناب محرم، و ذلك 
 أيجمعت حلالا وحراما   إذا، و عليه الصفقة لا ؟ أمالعقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه   .ب 

 الصحة:الأول فأماوجهان ؛  أو فيها قولانلة أيجمع في عقدين حرام و حلال ،فهذه المس أن
و قد اختلف المالكية في كون تعدد المعقود كتعدد العقد )2(؛البطلان: و الثاني في الحلال ،

عليه أحكام المعقود لاختلاف  ذلك عَ نَ اد مَ الاتحِّ  إِلى رَ ؟؛ فمن نظَ  أولاعقدان مفترقان  فكأĔما
 ، أوشاة و خنزير أوخمرا،و  يبيع خلاč  أن:البيعفمن أمثلته في  أجاز،التعدد  إلىمن التفت  و

 )3(.الخ...إخراجهامال زكاة قبل  أوشريكه  إذنمشتركا دون  أوحرا  وعبدا 
ه نَّ أى عن عمر بن الخطاب وَ رْ فيـُ ":ة جها رجل و دخل بها في العدَّ تزوَّ  إذاة في المعتدَّ   .ج 

ا:قال ُ  لم يدخل بها جهان كان زوجها الذي تزوَّ فإēا ؛ حت في عدَّ كِ نُ  امرأة أيمُّ ق بينهما رِّ ، فـ
ُ   دخل بها إن أما.اب طَّ من الخُ  ل و كان خاطباً ēا من زوجها الأوَّ عدَّ ة ت بقيَّ اعتدَّ  ثمَُّ  ق رِّ فـ

، وđذا قال  أبدا، و لا ينكحها  الآخرمن  ،ثم تعتدُّ  الأولēا من ة عدَّ ت بقيَّ اعتدَّ  بينهما ثمَّ 
                                                             

  ،1/185، الأشباه و النظائرالسيوطي ، :  ينظر-1
  .262، ص إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك،الونشريسي: ينظر-2
  .1/187،  و النظائر الأشباهالسيوطي ،  :ينظر-3
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ُ لأنَّ و  ؛ ادمؤبَّ  اتحريم  مهرَّ ــــفح ا قبل وقته استعجل شيئً  هــلأنالإمام مالك ، ذلك  سب النَّ د سِ فْ ه يـ
")1(  

  :؛كمايليدبليل المفيد للنَّ على الدَّ  حريمليل المفيد للتَّ ترجيح الدَّ : ثانيا
حنيفة، و  أبوو به قال عند المالكية  صلاة نافلة تبتدئجلس الإمام على المنبر، فلا  إذا  -  أ

وسبب )2(.حمدأيخطب صلى تحية المسجد و به قال  الإمامدخل و  إذا: الشافعي  الإمامقال 
اختلاف العلماء في ذلك هو معارضة القياس لعموم الأثر، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة 

تحية  أداءفهذا يدل على وجوب   )3("إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين: "والسلام
و هو يخطب يوجبه دليله ألا  الإمام إلى الإنصات،و طلب يخطب الإمامالمسجد وان كان 

: جاء في  قوله صلى االله عليه وسلم )4(،يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة
  )5(".إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت"

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .3/208، مواهب الجليلالشنقيطي ، -1
  .152، ص عيون المسائل القاضي عبد الوهاب ، -2
 .التحية والإمام يخطب: بابالجمعة، : صحيح مسلم، كتاب-3
  .1/180بداية اĐتهد، -4
 .49 صما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،: الجمعة، باب: ، كتاب»الموطأ في«رواه مالك،-5
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  :ةالجمع بين الأدلَّ : انيالثَّ الفرع 
: ما ولغ فيه الكلب،هنالك من قال  إلاَّ و من لم يجد :فصل في الماء المكروه و النجس   .أ 

ماء وقعت فيه نجاسة و لم تتغير  إلاو من لم يجد .واحدة  ي صلاةً م و يصلِّ به و يتيمَّ  أيتوضَّ 
زَ جْ أَ يمم ن اقتصر على الوضوء و ترك التَّ م فإأ به و يتيمَّ يتوضَّ  أنستحب له فإنَّه ي ُ أَ   . ه

ُ ولا : و قال ابن القاسم  و يصلي  يتوضأثم  ممأصحابنا يتيمن  رينالمتأخِّ و قال بعض  أتوضَّ ي
 .لم جسده من وجود النجاسة عليهبالوضوء ليسْ  الأخرىبالتيمم و  إحداهماصلاتين 

يكره استعماله مع وجود أنَّه  إلا ،باق على طهوريته يتيمم لأنهبه و لن  توضأيو قال مالك 
  )1(.غيره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .1/48،  التفريع القاضي عبد الوهاب ،- 1
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  القواعد الفقهية تطبيقات ترجع إلى: المطلب الثالث

  )1("الأصل في العبادات الاحتياط: "قاعدة :الأولالفرع 

بالوثيقة  الأخذ: قاعدة : منها )2(،هذه القاعدة الجليلة لقد ذكرها العلماء بألفاظ متقاربة إن
إذا دار الفعل بين الوجوب و الندب : و قاعدة  )3(،و العمل بالاحتياط في باب العبادات أولى 

انه مكروه و  ىدار بين الحرام و المكروه بنينا عل و قاعدة إذا)4(،بنينا على انه واجب واتينا به
يحتاط في الشرع في : و قاعدة )6(أصل، العباداتبالاحتياطات في  الأخذ: ،و قاعدة )5(تركناه

و هذه القواعد كلها  )7(.الحرمة إلى الإباحةمن الخروج من  أكثر الإباحة إلىالخروج من الحرمة 
الاحتياط لحيازة المصالح بالفعل و لاجتناب المفاسد بالترك : تنضوي ضمن قاعدة واحدة وهي 

  )8(. أفضل
  : و من تطبيقات هذه القاعدة عند المالكية

لما يحملانه من يستحب لمن استيقظ من نومه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء احتياطا   .أ 
النبي  أن؛عن أبي هريرة رضي االله عنه باتت يداه أينيدري  المرء لا لأنهنجاسة  فينجس الوضوء؛

استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا  إذا:"قال

                                                             
  133/.1، المنثور ، و الزركشي ، /1، الأشباه و النظائرالسيوطي ، :  ينظر -1
  .641المفاضلة في العبادات ،ص : ينظر - 2
  .1/46، معالم السننالخطابي ، - 3
  .4/210،الفروق القرافي ، - 4
  .4/210، الفروقالقرافي ، - 5
  .3/112 المبسوط ،السرخسي ، - 6
  .3/146،الفروقالقرافي،-7
  .1/46، قواعد الأحكامالعز، - 8
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"  الماء طهور لا ينجسه شيء:"فمن يرى هذا الحديث و حديث،"باتت يداه أينيدري 
 )1(.يلحظ تعارض الدليلين؛ و المقدم هو جانب المنع على الإباحة 

مسح الرأس واجب و لا يجوز الاقتصار على بعضه دون بعض عند الإمام مالك ؛و سئل   .ب 
يمسح  أن أرى:مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه ؟ فقال

 )2(.يعيد الصلاة  أنكان قد صلى   إنبرأسه و 

العذر  ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر و يجوز ذلك في العذر، :تفريق الطهارة مسألة في  .ج 
ففي عجز الماء؛ بنى .النسيان:يالثان عجز الماء،:الأول:الذي يجوز التفرق الطهارة هما اثنان

من كان  إما.مالم يطل فان طال ذلك ابتدأ طهارته ،و في النسيان ؛بنى إذا طال أو لم يطل
ن باب الاحتياط متعمدا التفريق في وضوئه او غسله او تيممه لم يجزئ ووجبت عليه الإعادة م

 )3(.ن التتابع و الفور من فرائض الوضوءرون بأن المالكية يذلك كله لأ. للدين

ترتيب الوضوء مستحب غير واجب ، فمن نكس :لة ترتيب الوضوء و النسيان فيه مسأ  .د 
صلى رتبه لما يستقبل  أنذكر ذلك بعد  إنل صلاته رتبه ثم صلى ؛ و وضوءه ثم ذكر ذلك قب

 .و لم يعد صلاته 

ذكر  إنو  صلى،بما نسيه ثم  أتىسي شيئا من سنن طهارته ثم ذكر ذلك قبل صلاته ن إنو  -
 .بعد صلاته رتبه لما يستقبل و لم يعد صلاته

بما نسيه ثم أعاد في الوقت وان نسي شيئا من مفروض طهارته ثم ذكر ذلك بعد صلاته أتى  -
 .الذي بعده صلاته ؛ كان المنسي من طهارته مسحا او غسلا يسيرا أو كثيرا

                                                             
  .1/24، مواهب الجليلالشنقيطي ، : ينظر- 1
  .18 -1/17، التفريع القاضي عبد الوهاب،- 2
  .1/19، التفريعالقاضي، - 3
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و من سلس مذي أو ودي أو بول فلا وضوء عليه و لا غسل ، و :ما يستحب منه الوضوء  .ه 
 )1(.لكل صلاة ) عندي أي الإمام مالك(يستحب له الوضوء 

في العبادات ؛ ذلك  أصلبالوثيقة و الاحتياط  الأخذن الأمثلة يتبين بأو من خلال سوق هذه 
العلاقة بين المرء و  أساسو لجسامة هذا الباب الذي هو .ربنا باليقين حتى تبرا ذمتنا إلىللتقرب 
 .  الاحتياط متفرع في غالب فروعه  أصلربه كان 

الأصل في الأبضاع التحريم:"قاعدة: الفرع الثاني  

 إلافيها الحرمة، و لا تجوز  الأصلو حفظها واجب ، لان  الأبضاعالاحتياط في صيانة 
البشر، و  منشألشرفها و كوĔا  إظهاراالفقهاء من روح الشرع ، ذلك  أصلهابشروط و ضوابط 

 تحقق مقاصد الشارع من ذلك  أحكامجلها شرعت يها الكثير من الأحكام، لذلك من أتترتب عل
 :لها عند المالكية منهاهناك دلائل و تطبيقات  الأصلولحرمة هذا 

و إشهاد عدلين غير الولي ...:"؛ قال سيدي خليل: جعل الشاهدان شرط البناء  .أ 
عن المذهب هي شرط في البناء ،عن عائشة  الأكثرنقل : ،قال الشنقيطي شارحا .".بعقده

و ".بولي و شاهدي عدل  إلالا نكاح :"النبي صلى االله عليه و سلم قال أنرضي االله عنها 
؛و المعنى "انالولي ،و الزوج و الشاهد:  أربعةلابد في النكاح من :"قالالنبي  أنعن عائشة 

بشاهدين دون غيره  إلابضاع و صيانة الانكحة من الجحود، فلا ينعقد فيه هو الاحتياط للأ
 )2(.أبوهمن العقود لما فيه من تعلق غير المتعاقدين وهو الولد لئلا يجحد 

فلا يجوز للمرأة أن  بولي،ذهب المالكية إلى أن النكاح لا ينعقد إلا :إجبارية الولاية في النكاح  .ب 
 .تتولى عقد النكاح بنفسها

                                                             
  .1/19، التفريع القاضي،- 1
  .3/18،مواهب الجليلالشنقيطي ، - 2
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إيقاع الطلاق الذي يكون بالكناية عند الإمام لان الشرع يحتاط في الخروج من الإباحة   .ج 
دت حتى أوقعه " :إلى الحرمة ؛قال القرافي ُ ع َ فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإن بـ

مالك بالتسبيح والتهليل، وجميع الألفاظ إذا قصد đا الطلاق لأنه خروج من الحل، فيكفي فيه 
 )1(."أدنى سبب

يتزوج  أنالمحلل ذو النكاح الفاسدو يفسخ قبل البناء و بعده و هو )2(:حرمة نكاح المحلل  .د 
و ذلك  أعجبته إن الإمساكمع نية  الإحلالله، او بنية  إحلالهابتها زوجها بنية  امرأةرجل 

 .المقصودة من النكاح الإمساكلانتفاء نية 

 .الشك في عدد الطلقات يقع الطلاق  .ه 

 .كلهن يطلقنطلق   أيهمنسوة لم يدري  أربعكان عنده   إذا  .و 

  )3("الفاسد أصل دو قصمالمعاملة بنقيض ال: "قاعدة: الفرع الثالث

أن المكلف إذا  ذلك أصول المالكيةمن  أصلالقواعد المبنية على الاحتياط إن هذه القاعدة الجليلة 
  )4(.يقصدهعمل عملا مخالفا للشرع فانه يجزى بنقيض قصده الذي 

  :و من تطبيقات هذه القاعدة عند المالكية
 الأبضاعالأصل في :لة سبق ذكرها و بياĔا في قاعدة هذه المسأ إن: زواج المرأة في عدتها  .أ 

كما ذكر " و هي المعاملة بنقيض القصد الفاسد" ؛و نذكرها كذلك في هذه القاعدة " التحريم
 أصوليتين حكم هذه المسالة  في المذهب مبني على قاعدتين إن:صاحب مواهب الجليل فقال 

عوقب بحرمانه ؛و هي التي سبق الإشارة إليها ،و  أوانهمن استعجل الشيء قبل :فأما الأولى 

                                                             
  .3/268، الفروقالقرافي،-1
  .3/78، مواهب الجليلالشنقيطي ،:  ينظر-2
  .322-315ص إيضاح السالك،أحمد الونشريسي،-3
  .638:ق  ،القواعد المقري ، : ينظر  -4
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عدēا المبنية على  إعلانبعد  المرأةتزوج الرجل  إذاالمعاملة بنقيض القصد الفاسد ؛ :الثانية 
 )1(.يعاملا بنقيض مقصودهما أنتتابع العادة في ميعادها المعروف ، فهنا يجب 

ع الميراث ، لا يرث من الدية و لا من القتل العمد من موان: حرمان القاتل عمدا من الميراث  .ب 
 .مال المقتول 

في ذلك قول النبي صلى االله عليه و سلم لسعد  الأصلو  )2(،من الثلث أكثرالوصية لوارث   .ج 
الثلث،و الثلث  " فبالثلث؟ قال : قال " لا":قالأوصي بمالي كله ؟:"وقاص حين قال  أبيبن 

المستحقين لميراثه بكتابة  ةكان المورث بعمله هذا يقصد عدم توريث الورث  إذانه يعني أ."كثير 
وصية لطرف ما فوق الثلث ؛ ففي هذه الحال يعامل بنقيض قصده الفاسد المخالف لروح 

 . الشرع

و يؤخذ بزكاēا و لو قبل الحول على يلحقه حكمها  ماشية فرارا من الزكاة بإبدالمن هرب   .د 
 .الأرجح 

 )3(.كذلك تعامل بنقيض قصدها حيث لا فسخ  الإسلام تريد فسخ نكاحهامن ارتدت عن   .ه 

  

  

  

  

  

                                                             
  .25-1/24،  مواهب الجليلالشنقيطي، :ينظر-1

.1/391و كذا ذكرها  في 4/432،مواهب الجليل،الشنقيطي ، 315،ص ،إيضاح السالكاحمد الونشريسي: ينظر  - 2 
  .1/391 مواهب الجليل،الشنقيطي، - 3



 
 
 

 

58 

 

  تطبيقات ترجع إلى قواعد الفتوى:المطلب  الرابع

  عدم القطع بالحكم في الفتوى: الفرع الأول

  عدم القطع بالحكم في الفتوى: الفرع الأول

الاجتهادية الظنية أن يقطع في الحكم بالحلال  الفرعيةيكره الإمام مالك عند الفتوى في المسائل 
والحرام، لأن الحلال هو ما أحله االله ورسوله، والحرام هو ما حرمه االله ورسوله، وكل ذلك احتياطا 

 أو"مكروه" أو "كرهأ"لذلك نجد الإمام مالك كثيرا ما يستعمل مصطلح ؛من الافتيات على الشرع
ما رأيت بذلك "أو " التي يمنع" أو " ذلك صوابا رأيت"أو " لا خير فيه"أو  "إليّ  أحب"

  :او وأمثلة ذلك كثيرة في فقهه منها" بأسا

  :"يمنع" "لا يعجبني"  "مكروه"أو" أكره"تطبيقات للفظ -
رواية ابن القاسم عن مالك عن في غدير تردها  الماشية فتبول فيها و تروث فتغير :مدة النفساء .1

معنى هذا انه مما لا ينفك .الوضوء به و لا احرمه يعجبني لا: طعم الماء و لونه ، قال مالك 
 )1(.الماء عنه غالبا و لا يمكن منعه

  .مكروهالراكد الغسل بالماء  .2
و قد كان حد لنا قبل اليوم في النفساء ستين يوما : في النفساء قال ابن القاسم قال مالك  ما .3

 أهلعن ذلك  يسألاحد حدا و لكن  أم كرهأ:ما لقيناه فقال  أخرثم رجع عن ذلك 
  )2(.المعرفة

 .استعمال ماء مسخن بالشمس  يكره .4

 

                                                             
  .23 -1/22،مواهب الجليلالشنقيطي ، -1
  .1/53،  المدونة الكبرىسحنون،-2
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  ":بذلك باسا رأيتما " " رأيت ذلك صوابا" " إلي أحب"تطبيقات للفظ 
او في  الإبلالرجل يعجل زكاة ماله في الماشية او في  أريت: قال :في تعجيل الزكاة قبل حولها .1

يكون قرب الحول او قبله  أن إلالا ؛ : ذلك ؟ فقال  أيجوزالزرع او في المال السنة او السنتين 
  )1(.لا يفعل حتى يحول عليه الحول أن إلي أحببذلك باسا و  أرىفلا بشئ يسير 

و سئل مالك بن انس عن المسافر تجب عليه الزكاة و  :السفرفي المسافر تحل عليه زكاة  .2
 .كان ماله وراءه في بلده قال نعم  إنفي سفره في غير بلده و  أيقسمهاهو في سفره 

يؤخر ذلك حتى يقدم بلده   أن أرى:يحتاج في سفره و لا قوت معه ؛فقال أنقيل انه يخاف 
  .أحب إلينعم هو :،فقالزكاته يقسم أن أترىفان وجد من يسلفه حتى يقدم بلاده : قيل له

تقسم ؟  ؛فقال في  أينسئل مالك عن قسم الصدقات :إلى بلدالزكاة من بلد  إخراجفي  .3
 أنأهل،و لو  إليهماقرب البلدان  إلىالبلد التي تؤخذ فيها فان فضل عنهم فضل نقلت  أهل

ذلك فتنقل  أشبهمجاعة نزلت đم مواشيهم او ما  خرآعن بلد  الإمامو بلغ  أغنياءبلد كانوا 
 إذافيما بينهم  أسوةلان المسلمين  رأيت ذلك صوابا: بعض تلك الصدقة، قال مالك إليهم

  )2(. نزلت đم الحاجة
يقسم زكاته  أترىأنمصر حلت زكاته عليه و ماله بمصر و هو بالمدينة  أهلفقلت لن رجلا من  .4

 أهليقسم زكاته فبلغه عن  أرادأنالمدينة  أهلرجلا لم يكن من  أنو لو :قال .نعم : ؟؛قال 
  )3(.سا و رايته صواباأي بذلك بمارأ:من زكاة ماله ؟، قال مالك إليهمالمدينة حاجة فبعث 

و سالت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم و : قال ابن القاسم : ما جاء في النفساء .5
 رجع عن ذلك فقال فقال لي مالك مرة لا غسل عليها ثم :قد كانت اغتسلت قبل ذلك ، قال

 

                                                             
  .2/227، شرح الزرقاني على متن سيدي خليل،الزرقاني، 2/44، مصدر نفسهسحنون، -1
 .47-2/46، مصدر نفسهسحنون،-2
  .46-2/47 المدونة،سحنون،-3
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  )1(.أحب إليانقطع عنها الدم و هو  إذاتغتسل  أن إلي أحب 

قال مالك في الرجل يصلي و في ثوبه دم :في الدم و غيره يكون في الثوب يصلي به الرجل .6
ينزعه و  نأيمضي على صلاته و لا يبالي : يسير دم حيضة او غيرها فراه و هو في الصلاة قال 

جديدة  بإقامة استأنفكان دم كثير كدم حيضة نزعه و   إن،و  ساأفي ذلك ب أرلم لو نزعه 
مادام في الوقت و الدم كله  أعادذلك بعدما فرغ  رأى إنو لم يبن على شيء مما صلى ،و 

  )2(.سواء دم حيضة و غيرها و دم الحوت مثل جميع الدم 
فكرهه مالك : بفيه أي يقلعه و ينزعه قال هأيمجُّ تكون في الثوب  قلت لمالك فالقطرة من الدم .7

و يدخله فاه فكره مالك )بفيه للقذارة لإدخالهقلع المتلوث من الدم و  لأنه( ثوبه  لأجل
  )3(.ذلك

كان في موضع رمل و ما   إن: قال مالك في الذي يبول قائما قال :في الذي يبول قائما .8
  بذلك و ان كان في موضع صلب يتطاير عليه فلا باس شيءذلك لا يتطاير عليه منه  أشبه

  )4(.له فليبل جالسافاكره ذلك 

  )5(.يفتح الصلاة نأ إلىعن المنبر  الإمامبالكلام بعد نزول  لا باسقال مالك  .9
يصلي في ما   أنلا باس للرجل : تصلى فيها الجمعة أنما جاء في المواضع التي يجوز * 

،و ان لم تتصل  إذنالدور التي يدخل فيها بغير  أفنيةالحوانيت و  أفنيةكان حول المسجد من 

                                                             
  .1/52،  مصدر نفسهسحنون،-1
  .21-1/20مصدر نفسه ، سحنون،-2
  .1/20، مصدر نفسه سحنون،-3
  .1/24، مصدر نفسهسحنون،-4
  .1/149 المدونة،سحنون،-5
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لا ما: ضاق المسجد، و قال إذافصلى رجل هناك فصلاته تامة  الأفنيةتلك  إلىالصفوف 
  )1(.لضيق المسجد إلا الأفنيةيصلي في تلك  أنحد  لاأحب

  

  الاحتياط من الزيادة في الدين: الفرع الثاني
من  أحدانه لم ير إ : الموطأبعد رمضان من شوال كان يكرهه مالك قال في  أيامصيام ستة  *

العلم يكرهون  أهلن  يبلغني ذلك عن احد من السلف و إالعلم و الفقه يصومها ،و لم أهل
 )2(.ليس منه  يلحق برمضان ما أنذلك و يخافون بدعته من 

    

  

    

                                                             
  .1/151 ،مصدر نفسهسحنون،-1
  .188، ص 687:،بعد حديث رقم22:جامع الصيام رقم: باب الموطأ،رواه مالك ، - 2
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  :خاتمة
 :الرسالة بتوفيق من االله عز وجل ؛ نستخلص أهم النتائج كمايلي تمام هذهإبعد 

 .المسألةإن الاحتياط أصل من أصول الشريعة الإسلامية و منهج تشريعي قويم لبيان حكم  -

مرونة في  أكثردار الهجرة لما جعل مذهبه زاخرا و  إمامهو  الأصللهذا  إعمالاالعلماء  أكثر أن -
 .التشريع

إن حقيقة الاحتياط يكون إما بالفعل أو الترك عند حصول الاشتباه أو الشك، ليفرغ   -
 .المكلف ذمته بيقين وليستبرئ لدينه

،و هناك من العلماء المعاصرين  الأصيل الأصلالعلماء على اتفاق في العمل đذا  جمهوران  -
دقة نظر ،  إلىذا يحتاج ه أن إلاو غير ذلك  أدلتهو قدم  الأصلمن قال بوجود المخالف لهذا 

من ان ابن حزم انه تبين  إلاهو ابن حزم ؛  أنكرهفالذي قالوا عليه من ان للعمل بالاحتياط 
على شنع في الرد على الاحتياط الذي مبناه على الحكم بالشك و هذا ما قال عنه بالافتراء 

 .االله و رسوله 

و قيامه مقام الدليل  ،الشارع  أحكامرعاية مقاصد : مقاصد جمة منها إن للاحتياط -
  الخ...الشرعي ، و اتقاء الشبهات على مستوى الدين و العرض 

المبني على : أصل سد الذرائع: الإمام مالك مذهبه، من ذلكاثر في أصول لاحتياط إن ل-
: الذي يحُتاط فيه لأدلة المخالف، وأصل المصالح: الاحتياط للمآلات وكذا أصل مراعاة الخلاف

 .المكلف  ت أفعالمآلا إلىو الكل مبناهم النظر .يحتاط فيه لتحقيق المصالح ودفع المفاسدالذي 

و الجمع بين الدليلين يسلك الإمام مالك عند تعارض النصوص، منهج الجمع بينها احتياطا  -
 .إهمالهمامن  أولى
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القواعد التي انفرد đا من القواعد الفقهية المبنية على الاحتياط، اقتصرنا على أهم الكثير يوجد  -
الإمام مالك، أو بنا عليها مسائل مخالفا بذلك جمهور الفقهاء، مما يدل على أنه من أكثر 

 .الفقهاء إعمالا لهذا الأصل

 

 و صل اللهم و سلم و بارك على سيد الخلق محمد صلى االله عليه و سلم
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  
 

  الصَّفحة  القرآنيَّةالآية   السورة

  29  فىخجحجحم جم جح ثم ته تم تخ تح  في     104:البقرة

  145:الأعراف
  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  نيفي

  فىٍَُّّّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ
29  

  

  10:الأحقاف

 بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  في 
   فىحم حج جم جح ثم ته  تمتخ تح تج به

28  

  28  فىنحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ في    12:الحجرات

 طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج في  52:فصلت 
  فى عم عج ظم

28           

  01  فىكح كج  قم قح في     20:البروج




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 
 

  الصَّفحة  الحديث

َ  نْ  أ تُ هْ رِ كَ   ك وَ رِ دْ ي صَ فِ  اكَ ا حَ مَ  مثْ لإِْ اَ ق ، وَ لُ خُ لْ اَ  نُ سْ حُ  رُّ بِ لْ اَ  ِ طَّ ي   34  اسنَّ لْ اَ  هِ يْ لَ عَ  عَ ل

ِ  طْ قُ لْ اُ  َ صَ حَ  عَ بْ سَ  هُ لَ  تُ طْ قَ لَ ف ـَ ىصَ حَ ي ل لْخَذْفِ ات ي   21  ،هُنَّ حَصَى اَ

  33  اسِ نَّ لْ اَ  نَ مِ  يرٌ ثِ كَ   نَّ هُ مُ لَ عْ يـَ  ات لاَ هَ بـَ تَ شْ مُ  ورٌ مُ أُ ا مَ هُ نـَ يـْ بـَ  ن وَ يِّ بـَ  امَ رَ حَ لْ اَ  نَّ إِ ن وَ يِّ بـَ  لَ لاَ حَ لْ اَ  نَّ إِ 

ُ  هَ لَّ لْ اَ  نَّ إِ  ُ مَ كَ   هُ صَ خَ ى رُ تَ ؤْ ت ـُ أَنْ  بّ حِ ي   21  هُ مُ ائِ زَ ى عَ تَ ؤْ ت ـُ نْ أَ  بُّ حِ ا ي

ِ بمجْ  مرَّ بيَّ النَّ أن  ِ المسْ  نَ مِ  طٌ لاَ خْ أَ  يهِ فِ  وَ  سٍ ل   12  فسلم عليهمود هُ يـَ لْ و اَ  مينَ ل

لاته ، صَ بِ  الٌ جَ ى رِ د و صلَّ جِ ي المسْ ى فِ ل فصلَّ يْ اللَّ  فِ وْ ي جَ فِ  ةً لَ رج ليـْ خَ االله  ولَ سُ رَ  أنَّ 
َ صْ أَ فَ    تمعاجْ فَ وا ثُ دَّ حَ اس فتَ النَّ  حَ ب

35  

ُ ة لَ ينَ دِ ى المَ ا إلَ نَ عْ جَ رَ  نْ لئِ :ول ول يقُ لُ ي سَ عبد االله بن أبِ  إنَّ  لأذل ، لمنها  زَّ الأعَ  خرجنَّ ي
  فقال عمر

35  

فلا تصوموا حتى تروه و لا تفطروا حتى تفطروا حتى تروه  عشرون،إنما الشهر تسع و 
  ن غم عليكم فاقدروا لهإف

36  

  لأكلتهاتكون من الصدقة أن أخشى أنيالتمرة على فراشي فلولا  لأجد إني
  

36  

ُ ا لاَ مَ  ىلإك بير يا مَ  عْ دَ  ُ رِ  ي   33  كَ يب

ِ قَ ن ـْت ـَ  هجُ وْ ة زَ يَّ فِ صَ للرجلين اللذين مرا وهو قد خرج مع  ا هَ بـُ لِ قْ ا يـَ هَ عَ مَ يّ بِ نَّ لْ اَ  امَ قَ ف ـَ بُ ل
  عليه  امَ لَّ سَ فَ 

26  

  35  اهحلأسبي إنو  ى قطٌّ حَ ضُّ لْ اَ   ةَ حَ سبْ   بي النَّ   حَ ـــبَّ ا سَ مَ وَ 
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 

القرآن الكريم. 

ابراهيم بن عبد الله المهنا،سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية ،دار الفضيلة ، الطبعة الاولة  )1
 .م2004- ه1424،

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، : تحقيق أحكام القرآن،ابن العربي،  )2
 .م2003/هـ1424

بكر بن عبد االله بوزيد،دار : إشراف ،بن محمد عمران علي: تحقيق،بدائع الفوائدابن القيم ، )3
 .عالم الفوائد،جدة

 .ه1416-م1996لبنان، - ، دار الكتب العلمية، بيروت التقرير و التحبيرابن الهمام،  )4
 .عبد الرحمان النجدي، مكتبة ابن تيمية ، السعودية: ،تحقيقمجموع الفتاوىابن تيمية ، )5
محمود شعبان عبد المقصود و صلاح بن سالم و آخرون :،تحقيق، فتح الباريابن حجر )6

 .ه1417- م1997،مكتبة الغرباء،الطبعة الأولى ،
 .الآفاق حمد محمود شاكر، دار:، تحقيقالإحكام في أصول الأحكامابن حزم،  )7
 .سعيد أحمد أعراب، دار الغرب الإسلامي: تحقيقالمقدمات الممهدات،ابن رشد،  )8
-م1979عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة ابن فارس، )9

 .ه1399
 .محمد فؤاد ، دار إحياء الكتب العربية : ،تحقيق السنن ابن ماجة ، )10
عبد المنعم خليل ابراهيم،تحقيق و تعليق ووضع :، راجعه لسان العربابن منظور، )11

ه،الطبعة 1430- م2009لبنان،–عامر احمد حيدر ، دار الكتب العلمية ، بيروت :حواشيه
 .الثانية 
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محمد فؤاد عبد الباقي،دار الكتب :علق عليهصحيح مسلم،أبو الحسين مسلم ابن الحجاج،  )12
 .م1991-ه1412:العلمية ، بيروت،الطبعة الأولى 

 .ه1427-م2006،دار الفكر العربي،القاهرة،الفقه أصولأبو زهرة،  )13
دار ابن كثير، دمشق بيروت، الطبعة الأولى،  صحيح البخاري،أبو عبد االله البخاري،  )14

 .م2002- ه1423
عبداالله بن عبد المحسن التركي،و شارك :،تحقيقنآالقر  لأحكام الجامعأبوبكر القرطبي ، )15

- ه1427عرقسوسي،مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، سنة الطبع  محمد رضوان:معه
 .م،بيروت لبنان2006

 .م2001-ه1422، مكتبة الرشد، الرياض،الطبعة الأولى ،رفع الحرجالباحسين يعقوب ، )16
،الوعي الإسلامي،رسالة الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكيباي حاتم،  )17

 .ه1432-م2011:،الطبعة الأولى ، سنة الطبعدكتوراه ، الجامعة الأردنية 
،دار الفكر، دمشق،رسالة ماجستير، جامعة سد الذرائع في الشريعة الإسلاميةالبرهاني،  )18

 .1985- ه1406القاهرة ،كلية دار العلوم،الطبعة الأولى،
المكتبة العصرية، صيدا ، اعتنى به  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد،)الحفيد(بن رشد القرطبي  )19

 .م2002/هـ1423هيثم خليفة طعيمي، 
 .لبنان –عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بيروت : ،تحقيقالسنن الكبرىالبيهقي ،  )20
 .دار الغرب الإسلاميبشار عواد معروف، : الجامع الكبير ، تحقيقالترمذي ،  )21
معروف، دار الغرب الإسلامي، الطبعة بشار عواد :،تحقيقالجامع الكبيرالترمذي ،  )22

 .م1996الأولى،
 .محمد صديق المنشاوي،دار الفضيلة، القاهرة:،تحقيقالتعريفاتالجرجاني، )23
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دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان، عبد السلام شافي،: تحقيقمعالم السنن،الخطابي،  )24
 .ه1416-م1996

 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، شرح حدود ابن عرفةالرصاع، )25
أبو غدة عبد الستار،الطبعة الثانية  :تيسير فائق،وراجعه:،تحقيقالمنثور في القواعدالزركشي، 

 .م1985- ه1405شركة الكويت للصحافة،
- م2004،مكتبة العبيكان ،الطبعة الأولى ، تاالمفاضلة في العبادسليمان النجران،  )26

1425. 
إعداد البحوث،مكتبة ، نزار مركز الدراسات و : تحقيقالأشباه و النظائر،السيوطي ،  )27

 .ه1418م،1997الباز،المملكة العربية السعودية،الطبعة الثانية ،
مركز الدراسات و البحوث،مكتبة نزار الباز ، مكة :السيوطي، الأشباه والنظائر،تحقيق )28

 .ه1418- م1997المكرمة،الطبعة الثانية ،
محمد بم عبد االله :ز،وضع تراجمهعبد االله درا: ،شرح أحاديثهالموافقاتالشاطبي ، أبو إسحاق، )29

عبد السلام عبد الشافي محمد،دار الكتب العلمية ،بيروت :دراز،خرج آياته و فهرس موضوعاته
 .ه1422-م2001الطبعة الأولى ،

عبد االله ابراهيم الأنصاري،دار :،راجعهخليل مواهب الجليل من أدلةالشنقيطي أحمد مختار ،  )30
 .ه1426- م2005الكتب العلمية ،بيروت ، 

 .م2011دار الحديث، القاهرة،  مذكرة في أصول الفقه،الشنقيطي،محمد الأمين،  )31
محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، :،تحقيقمقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بن عاشور،  )32

 .ه1432-م2001الأردن،الطبعة الثالثة ،
يم المزيدي،دار احمد كر : ، تحقيق،شجرة المعارف و الأحوالعز الدين بن عبد السلام، )33

 .1424- 2003الكتب العلمية ،بيروت،الطبعة الأولى ،
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نزيه كمال حماد و عثمان :،تحقيققواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام،  )34
 .جمعة ضميرية ،دار القلم ، دمشق

- م2004سيد عمران،دار الحديث ، القاهرة،:،تحقيقإحياء علوم الدينالغزالي أبو حامد، )35
 .ه1425

، كلية دار العلوم القاهرة ،الطبعة ) رسالة(،التطبيقات المعاصرة لسد الذريعةالفرت، )36
 ه1423- م2003الأولى،

 .المصباح المنير الفيومي، )37
المنصور، دار الكتب العلمية ،بيروت : تحقيقالفروق و أنوار البروق في أنواء الفروق،القرافي،  )38

 .لبنان،الطبعة الأولى
عدنان درويش ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ، الطبعة .د:لطبع ،أعده ل الكليات الكفوي ، )39

 .لبنان–ه، بيروت 1419- م1998الثانية ،
-ه1425،دار النفائس،الأردن، لأصوليين الاستئناسية عندا الأدلةالكناني اشرف ،  )40

 .م2005
محمود بن الجميل،دار الإمام مالك، :اعتنى به،الإمام مالك موطأمالك أبن أنس الأصبحي، )41

 .ه1423- م2002، الطبعة الأولى ،)الجزائر(البليدة 
 .،دار الزاحملقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليينمحمود حامد عثمان،ا )42
،دار النفائس،الرياض،الطبعة )رسالة علمية(، ،العمل بالاحتياطمحمود منيب شاكر،  )43

 .م1998-ه1،1418
لبنان،الطبعة –محمد فؤاد عبد الباقي،دار الكتب العلمية ،بيروت :قيقمسلم، الصحيح،تح )44

 .ه1412-م1991الأولى 
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،دار الغرب الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينةالمشاط حسن بن محمد ، )45
الأولى  الدكتور عبد الوهاب بن ابراهيم أبو سليمان،الطبعة:دراسة و تحقيقالإسلامي،

 .نالبن-ه، بيروت1406-م1986
، تحقيق ، محمود فاخوري،عبد الحميد مختار، مكتبة المغرب في ترتيب المعربالمطرزي، )46

 .أسامة بن زيد، حلب سورية
الإدارة العامة للمعاجم و إحياء التراث، الطبعة :، مجمع اللغة العربية،الناشرالمعجم الوسيط )47

 .م2008- ه1429الرابعة،
 .م،الرباط2012،دار الأمان ، الدردابي محمد:تحقيققواعد الفقه،المقري،  )48
 .م2003،دار الشروق ، بيروت ،الطبعة الأربعون،المنجد في اللغة و الأعلام )49
 .مكتبة المطبوعات الإسلامية: ،تحقيق، عبد الفتاح أبو غدة،نشرالسننالنسائي، )50
- 1995كخالد عبد الرحمان العك،دار النفائس،بيروت،:ضبط و تعليقطلبة الطلبة،النسفي، )51

1416. 
- م2009، مكتبة الرشد، السعودية، الطبعة الأولى، سنة الطبع، الشامللة عبد الكريم، النم )52

 .م1430
 .،بيت الأفكار الدولية منهاج المسلمالنووي، )53
،تحقيق،الخطابي،الرباط،اللجنة مالك إيضاح السالك إلى قواعد الإمامالونشريسي أحمد،  )54

 .ه1400-م1980المشتركة للتراث الإسلامي،
و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية و أهل  المعيار المعربالونشريسي،  )55

وزارة الأوقاف : نشرالدكتور أحمد حجي،:  خرجه جماعة من الفقهاء تحت إشراف،المغرب
 .م1981- ه1401و الشؤون الإسلامية للمملكة المغربية ، الرباط،

 .م2012،)لجزائرا(دار الهدى ،عين ميلة الحلال و الحرام في الإسلام،يوسف القرضاوي، )56
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The theory of precaution to Imam Malik  

      
 

his study meaning  to demonstrate and rooting course 
discretionaryimportant reserve asset, which is of great importance in his 
statement, Al-sharaa since this original native dad was Imam Mali’s 
clear role in shaping this asset at school making gilded with flexibility in 
the legislation.  And this study further but set out to out this legislative 
norms, and the foundations and rules of this as discretionary behavior; 
and after the display position of the scientists on this asset, we concluded 
that they are all God's mercy on them say this parent and even 
IbnHazm who told him widely as Chinese in his reply he identified 
that his statements that make the reserve into two : I had such as pious 
and a delegate, and the second: its premises on suspicion of Government; 
and this is the reply of IbnHazm and Chinese in reply any backup 
solution that analyzes and deprives haraam. The study then presented 
the applications of this origin in the Fiqh of Imam Malik including: 
applications due to asset and other rules for advisory opinion and other 
jurisprudence and other weighting rules and give practical exemples of 
each asset to its branches. 
 

 

  


